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عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/الشروع/مادة 202/
الرأي الفقهي:
لكل جريمة ركن مادي، وهو الفعل الذي يصدر عن الإنسان متخذاً مظهراً خارجياً يتدخل من أجله القانون بفرض العقوبة على مرتكبه. وهذا الركن قد يتجلى في الإقدام على القيام بنشاط إيجابي.. وقد يتجلى في الإحجام، أو مجدد الامتناع عن القيام بعمل كل القيام به. ودراسة الركن المادي الخاص جريمة تكون عند بحث أركان هذه الجريمة بعينها، وموضعه في القسم الخاص من القانون.. أما في القسم العام وهو موضوع بحثنا الآن.
ويتعلق بهذا الركن بحثان؟. الأول ـ الشروع، وفيه بيان مدى تدخل قانون العقوبات فيما لو عمل الجاني على ارتكاب الجريمة ولم تتم. والثاني ـ الاشتراك، وفيه بيان حكم فيما لو تعلون أكثر من فرد على ارتكاب الجريمة وساهم كل منهم في تنفيذها.
لابد من تعريف الشروع بأنه لا تقع الجريمة عادة دفعة واحدة؟. بل إنها قبل أن تتحقق تمر بعدة أدوار تطول أو تقصر بحسب الظروف وتبعاً لاختلاف الجرائم.. فتبدأ الفكرة.. ثم تتردد هذه الفكرة حتى تستقر في ذهن الجاني فيصمم عليها، وهي بذلك لا تخرج عن حيز النفس، ولا يكون لها وجود مادي.
ويتبع التصميم على الجريمة التحضير لارتكابها، فيهيئ الجاني الوسائل التي توصله إلى تحقيق غرضه؟. يعد السلاح، أو السم الذي يريد أن يستعمله لقتل غريمه.. أو الآلات التي يستعين بها بغية الوصول إلى ما يريد سرقته، وما إلى ذلك. حتى إذا ما تهيأت له الأسباب بدأ في تنفيذ جريمته، وهذا هو الشروع.
على أن تنفيذ الجريمة قد لا يتم لأسباب متعددة، فقد يعدل الشخص باختياره عن إتمامها بعد أن يبدأ بالتنفيذ.. وقد تحول بينه وبين إتمام جريمته ظروف طارئة خارجة عن إرادته.
ويختلف حكم القانون في هذه المراحل المتعددة والإرادة المختلفة، فهو لا يعاقب على التفكير في الجرائم أو التصميم على ارتكابها.. ولا على التحضير لها؟.. إلا أنه يتدخل منذ البدء بالتنفيذ، فإذا تم التنفيذ حق على مرتكب الجريمة عاقبها كما نص عليه القانون، وإن لم يتم بالرغم من الجاني اعتبر ما أتاه شروعاً، فيترتب عليه ما يقرره القانون لذلك من جزاء.
وعندما وضع قانون العقوبات عرف الشارع الشروع في صلب المادة / 99 / منه.. «كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل وقد ترجم لفظ (محاولة) بلفظ tentative» حينما ترجم في المواضع الأخرى حتى في المواضع الأخرى حتى عنوانها بلفظ «الشروع» وهو اللفظ العلمي المستقر في اللغة العربية ومن المصلحة أن تكون الترجمة في جميع المواضع موحدة» أنه يتعين أن يضاف إليهما ركن ثالث تابع من طبيعة الشروع ذاته؟ هو القصد الجنائي المتجه إلى إتمام الجناية. وهذا الركن قد أشار إليه الشارع ضمناً حين وصف أفعال الشروع بأنها «ترمي إلى اقتراف الجناية، إذ أن (الرمي) إلى غرض يعني اتجاه الإرادة إليه... وبهذا الاتجاه يقوم القصد الجنائي. «ويبدو هذا التفسير أكثر وضوحاً بالرجوع إلى الأصل الفرنسي للنص، إذ يقابل لفظ «ترمي لفظ tendant» الذي يقيد معنى «القصد intention» ويتفرع مثله عن ذات الاشتقاق، وهو الفعل اللاتيني (tendere). وقد وضع نص التشريع السوري القاعدة العامة في عقوبة الشروع في الجناية قرر عقوبة الجناية التامة، ولكن أجاز بعد ذلك في الفقرات التالية من النص تخفيف العقوبة وفقاً لضوابط تحديدها.
وعلى الرغم من أن هذا التحديد لأركان الشروع جاء بالنسبة للجنايات.. فإن من المسلم به سريانه على الشروع في الجنح كذلك؟. لأن الشروع بطبيعته نظام عام يسري على جميع الجرائم التي يتصور فيها أياً كانت العقوبة المقررة لها.
وقد أبرز هذا النص الفكرة الأساسية في الشروع: وهي البدء في تنفيذ الجريمة بنية إتمامها ثم عدم استمرار هذا التنفيذ حتى ختام الجريمة، وإنما توقفه لظروف يشترط فيها أن تكون خارجة عن إرادة الفاعل. ويتضح من حصر هذا النص نطاقه في الجنايات. ثم اقتصار النصوص التالية على الإشارة إلى الشروع بالجنح، فيتضح أن الشروع مقتصر على الجنايات والجنح، وأما المخالفات تبعاً لذلك مستبعدة منه.
ولابد من الإشارة إلى أن الشروع جريمة ناقصة، ويعني ذلك أنه قد تخلفت بعض عناصرها.. أما إذا توافرت هذه العناصر جميعاً فالجريمة تامة ولا محل للبحث في الشروع. وموضع النقص هو النتيجة الجرمية، فالجاني قد اقترف الفعل الذي أراد به تحقيق هذه النتيجة.. ولكن فعله لم يفض إلى ذلك. 
ولتخلف النتيجة صورتان ـ الأولى: نفترض أن هذه النتيجة لم تتحقق على الإطلاق ومثال ذلك؟. أن يطلق شخص النار على عدوه بنية قتله فلا يصيبه. والثانية ـ تفترض أن النتيجة التي أرادها الجاني قد تحققت.. ولكن بناء على سبب آخر غير فعله؟. أي أن علاقة السببية قد انتقت بين الفعل والنتيجة، ومثال ذلك أن يطلق شخص بنية القتل النار على عدوه الذي يوجد في سفينة على وشك الغرق ثم تحدث الوفاة بالغرق لا للجروح اليسيرة التي أصابته. ويقرر الشارع المساواة بين هاتين الصورتين. فالشروع يتوافر فيهما أركانه، إذا أن علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية؟. يعني أنه لا صلة بينهما وإن الفعل لم ينتج أثر فتعد النتيجة بالنسبة له كما لو كانت لم تتحقق على الإطلاق، ومن ثم تتماثل الصورتان في عدم تحقق النتيجة الجرمية بناء على الفعل.
وإذا كان موضوع النقص في الشروع هو النتيجة الجرمية.. فمعنى ذلك إلا نقص بالنسبة لسائر عناصر الجريمة فيما عدا النتيجة. وهنا نؤيد رأي الدكتور حسني ونقر: أنه لا فرق بين الشروع والجريمة التامة من الركن المعنوي، فالقصد الجنائي يتوافر في الشروع على نفس النحو الذي يتوافر به في الجريمة التامة وقوم في الحالتين على ذات العناصر.
وأما الفرق بين الشروع والجريمة الظنية أو وهمية (delit putatit) هي فعل لا يجرمه القانون!. ولكن اعتقد مرتكبه تجريم القانون له، ومثال ذلك، شخص يقرض بفوائد يسمح بها القانون معتقداً أن الشارع يحظر كل فائدة، وشخص يعطي كمبيالة بغير مقابل وفاء معتقداً أن القانون يجرم ذلك. وحكم الجريمة الظنية ألا عقاب يوقع من أجلها، إذ لا عقاب من أجل فعل لم يجرمه القانون، والمرجع في التجريم والعقاب إلى نصوص القانون لا إلى اعتقاد مرتكب الفعل، إذ لا يستطيع أن يغير حكم القانون في فعله وأن يحوله من فعل مشروع إلى فعل غير مشروع، فالمشروعية وانعدامها فكرتان موضوعيتان تعتمدان على نصوص القانون ـ وفق ما يستقر لها من تفسير صحيح، ولا ترتهنان البتة بظن من يرتكب الفعل. وقد أكد الشارع هذه الحقيقة بنص المادة «202» عقوبات. 
وعلة العقاب على الشروع: أن القانون يعاقب على الجريمة التامة؟.. لأنها تقع عدواناً على مصلحة.. أو حق جدير بالحماية الجنائية، إلا أن هذا الاعتداء ولا يتحقق بالشروع إذ يفترض فيه عدم تحقق النتيجة الجرمية التي يتمثل فيها الاعتداء.. ولو أن الشارع جعل التجريم رهناً بالاعتداء الفعلي على الحق لما جرم الشروع، ولذلك يقوم تجريمه على علة أخرى؟. هي حماية الحق من الخطر الذي يهدده.
وللخطر مصدران: أفعال الجاني ونيته، ومن المتعين اعتداد الشارع بهما. إلا أن هناك تساؤل محل نزاع بين المذهبين الموضوعي والشخصي اللذين يتنازعان أحكام الشروع وأمام ذلك لا مفر من القول بأن الشارع يعترف بأهمية واضحة للنية الجرمية، فهو يرجحها في حدود.. على ماديات الجرمية، والدليل على ذلك أنه يسأل الجاني من أجل ما أراد أن يفعل.. لا من أجل ما فعل.
وتجريم الشروع نوع من الخروج على القواعد العامة، ذلك أنه إذا تطلب الشارع لقيام الجريمة توافر عناصر معينة، فمعنى ذلك أنه إذا انتفى أحدهما لم يعد للعقاب محل.
والشروع نوعان؟.. شروع ناقص، ويطلق عليه كذلك تعبير الجريمة الموقفة (DEIIT TENTE)، أما النوع الثاني فهو الشروع التام، ويطلق عليه كذلك تعبير الجريمة الخائبة «DELIT MANGUE»، ويعتبر عنه الشارع كذلك «بالجريمة الناقصة». والفرق بينهما أن الشروع الناقص يفترض عدم إتيان الجاني كل الأفعال التنفيذية اللازمة للجريمة، مثال ذلك أن يصوب سلاحه نحو المجني عليه ولكن يحول بينه وبين الضغط على الزناد شخص ثالث. أما الشروع التام فيفترض إتيان الجاني كل الأفعال اللازمة لتنفيذ الجرمية وعدم تحقق على الرغم من ذلك، كما لو أطلق الجاني الرصاص على المجني عليه ولكنه لم يصبه.
والمذهب الموضوعي والمذهب الشخصي في الشروع يتنازعان: سواء من حيث تجريمه والعقاب عليه.. أو من حيث تفسير الأحكام المتعلقة به وتطبيقها. ويتفق هذان المذهبان في اعترافهما بأن الخطر الذي يهدد الحق أو المصلحة هو علة التجريم والعقاب، ويسلمان كذلك بأن الشروع لا يقوم بالنية الجرمية وحدها؟. وإنما يتطلب التعبير عنها بأفعال مادية. ويختلف المذهبان في تحديد مصدر الخطر: فأنصار المذهب الموضوعي يرونه كامناً في الأفعال الجاني وأنصار المذهب الشخصي يرونه كامناً في نية الجاني وشخصيته؟. وتترتب على هذا الاختلاف نتائج هامة: فالشروع يتطلب طابقاً للمذهب الموضوعي أفعالاً خطرة في ذاتها ولكنه يقوم عند أنصار المذهب الشخصي بكل فعل يكشف ـ على نحو قاطع ـ عن خطورة شخصية الجاني. وأما أنصار المذهب الشخصي فيرون أن الشروع في كل صورة ينبغي أن يعاقب عليه بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، ويعتبرون الجريمة المستحيلة إحدى هذه الصور، وحجتهم في ذلك أن خطورة النية الجرمية لا تختلف باختلاف ما إذا استطاع الجاني إتمام جريمته أم لم يستطيع.
وما من شك بأن الشارع السوري قد بنى خطـَّه في العقوبة على أساس التوفيق بين المذهبين مع ترجيح واضح للمذهبين الشخصي: فتحديد أفعال البدء في التنفيذ بأنها «أفعال ترمي مباشرة إلى اقتراف الجريمة ـ المادة 199 عقوبات». هو تبني للصياغة التي وضع فيها غارو تعريف البدء في التنفيذ بعد تعديل يسير فيها استبعد به لفظ «حالاً» منها.
وعن ما سبق نجد الشارع حصر أركان الشروع في ثلاثة: الأفعال الرامية مباشرة إلى ارتكاب الجريمة، والقصد الجنائي، وعدم إتمام الجريمة لأسباب لا ترجع إلى إرادة الجاني.
والأفعال الرامية مباشرة إلى ارتكاب الجريمة تمثل الركن المادي للشروع، إذ تمكن فيها كل مادياته، ويعبر الفقه عن هذه الأفعال «بالبدء في التنفيذ» إذ قد دخل الجاني بها في «المرحلة التنفيذية) للجريمة، ولكن هذا الدخول كان مجرد «بدء» لأنه لم يتح له أن يسير في هذا التنفيذ حتى تمامه. ويعد القصد الجنائي الركن المعنوي للشروع. وأما ركنه الثالث فهو المميز بينه وبين الجريمة التامة.. وهو المميز كذلك بين الشروع وحالات البدء في التنفيذ الذي يعقبه عدول اختياري فلا يوقع فيها العقاب، أي هو المذهب المختلط.
ولا يتدخل القانون بالعقاب على مرحلتين من مراحل الجريمة: الأولى، هي التفكير والتصميم عليها، والثانية، هي الأعمال التحضيرية لها.
وتتخذ الجريمة في هذه المرحلة.. أي المرحلة التحضيرية كياناً مادياً، إذ يعبر الجاني عن تصميمه بأفعال ملموسة. ويراد بالأعمال التحضيرية كل فعل يجوز به الجاني وسيلة ارتكاب الجريمة.. كشراء السلاح أو استعارة أداة فتح الخزانة. وفي تعبير أعم يراد بالأعمال التحضيرية كل فعل يهدف به الجاني إلى خلق الوسط الملائم لتنفيذ الجريمة.. والقاعدة إلا عقاب على هذه الأفعال.. أي أنها لا تعد شروعاً في الجرائم محل تحضير. 
وللتفريق بين الأعمال التحضيرية والتنفيذية، ففي الحالة الأولى لا يعاقب القانون عليها.. وأما في الحالة الثانية إذا جاوز الجاني مرحلة العمل التحضيري للجريمة فبدأ في تنفيذها تدخل القانون بالعقاب.
ومذهب الشارع السوري قد انحاز إلى المذهب الشخصي أيضاً، فقرر توقيع عقاب الشروع وإن لم يكن في الإمكان «أي إن كان مستحيلا» بلوغ الهدف (أي تحقيق النتيجة الجرمية) بسبب مادي يجهله الفاعل، وعدم الإمكان الذي لا يحول دون العقاب هو عدم الإمكان الموضوعي.. إذ هو يرجع إلى سبب مادي. إلا أن الشارع أورد تحفظين على القاعدة التي وضعها: فقرر عدم توقيع العقاب إذا أتى الفاعل فعله عن غير فهم، وقرر كذلك عدم العقاب إذا كان الفاعل يظن فعله خطأ جريمة.
ولا عقاب على حالات الاستحالة: وحجة هذا الرأي أنه إذا كان تنفيذ الجريمة تنفيذاً كاملاً على نحو تتحقق به يفترض إمكانه بحيث لا يتصور مع استحالته، فإن المنطق يقضي بتطبيق ذلك على التنفيذ الجزئي للجريمة، أي البدء في تنفيذها: فحيث لا يتصور التنفيذ.. لا يتصور البدء فيه.
إذاً يجب أن نفرق بين الاستحالة المطلقة.. والاستحالة النسبية؟. فالاستحالة المطلقة تحول دون العقاب.. ولكن الاستحالة النسبية لا تحول دونه. وضابط التفرقة بينهما؟. إن الاستحالة المطلقة هي استحالة عامة مجردة تعرض في كل الحالات التي يحاول فيها شخص الاعتداء على موضوع الحق نفسه مستعملاً عين الوسيلة. أما الاستحالة النسبية. فخاصة بالحالة التي حاول فيها الجاني ارتكاب جريمته؟. أي ترجع إلى الظروف الواقعية التي أحاطت بموضوع الحق، أو وسيلة الاعتداء عليه.
كما أنه يجب التفرقة بين الاستحالة القانونية، والاستحالة المادية؟.. فنقول: أن الاستحالة القانونية هي انتفاء أحد عناصر الجريمة بحيث يمكن أن توصف النتيجة التي يسعى الجاني إلى تحقيقها بأنها نتيجة جرمية، فهو يسعى إلى تحقيق وضع لا يجرمه القانون.. ومن ثم لا عقاب عليه. أما الاستحالة المادية؟.. فترجع إلى ظروف مادية جعلت الجاني لا يستطيع تحقيق النتيجة الجرمية التي يهدف إليها، وبذلك توافرت بفعله عناصر الشروع المعاقب عليه. وأساس التفرقة بين نوعي الاستحالة أن القانون لا يتدخل بالعقاب إلا إذا توافرت جميع عناصر الجريمة. ولكن يقرر استثناء وحيداً لذلك إذا تخلفت من عناصر الجريمة نتيجتها، ولكنه يقرر على هذا الوضع باعتباره شروعاً، أما إذا انتفى عنصر سواها فلا يعد شروعاً: مثال من يطلق النار على شخص مات من قبل.. فلا عقاب عليه لأن من أركان جريمة القتل كون المجني عليه حياً وقت فعل الجاني.
وقد حدد العقاب على الشروع في المادة / 199 / عقوبات وقد أفصحت عن هذا الأصل في قولها «كل محاولة لارتكاب جريمة.. تعتبر كالجناية نفسها» ويروى هذا الأصل على الشروع في الجنح كذلك. ولكن الشارع لم يطلق هذا الأصل؟. بل أجاز للقاضي تخفيف العقاب وفقاً لضوابط حددها تختلف باختلاف ما إذا كان الشروع ناقصاً أو تاماً.
والتخفيف الجوازي في الشروع الناقص في الجنايات حددت ضوابط هذا التخفيف المادة / 199 / عقوبات.
أما التخفيف الجوازي في الشروع التام في الجنايات حدوث ضوابطه المادة / 200 / عقوبات.
ويلاحظ من استقراء النص أن مدى التخفيف أوسع في الشروع الناقص منه في الشروع التام. مما يعني في العمل أن تكون عقوبة الأول أخف من عقوبة الثاني، ويعلل ذلك أن مقدار ما خطاه الجاني في شروعه الجرمي إذا كان الشروع ناقصاً يقل عما يخطره فيه لو كان الشروع تاماً مما يجعله في الحالة الأولى أقل إضراراً بالمجتمع منه في الحالة الثانية.
وأما التخفيف الجوازي في الشروع في الجنح حددته المادة / 201 / عقوبات في فقرتها الثانية  وتقوم هذه القاعدة على التفريق بين الشروع الناقص.. والشروع التام وجعل مدى التخفيف بالنسبة للأولى أوسع منه بالنسبة للثاني، وذلك أخذاً بالاعتبارات التي سلفت الإشارة إليها: فأجاز إن كان الشروع ناقصاً الهبوط بالعقوبة المقررة للجنحة التامة إلى نصفها.. أما إذا كان الشروع تاماً فإن الهبوط بهذه العقوبة يكون إلى ثلثها فحسب. ونرى بأن المشرع أعطى القاضي هذا الحق بطابع جوازي للتخفيف أن يحكم من أجل الشروع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، ولا يكون مخطئاً في تطبيق القانون إذا انطبق بالحد الأقصى لها. والتخفيف الذي نص عليه الشارع مقتصر على العقوبة الأصلية، ولما كان نص التخفيف بطبيعته استثنائي اقتضى ذلك قصره على العقوبة الأصلية. فإن كانت للجريمة التامة عقوبات فرعية.. أو إضافية، أو كانت حالة المجرم تتطلب تدبيراً احترازياً؟. أنزل ذلك دون تعديل بالجرم الذي وقف نشاطه عند حد الشروع فيها.
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الأسباب/مادة 203/
الرأي الفقهي:
يجب أن نضع معيار للعلاقة السببية وفيما إذا كانت هذه العلاقة تقوم بين الفعل والنتيجة الجرمية لمجرد كونه عاملاً أياً كان من عواملها... أم أنه يتعين أن يكون ذا أهمية خاصة؟.. اختلفت آراء الفقهاء في هذا الشأن: فذهب رأي إلى الاكتفاء بمجرد كون الفعل أحد عوامل النتيجة.. وذهب آخر إلى اشتراط كونه ذا أهمية خاصة، ويمثل أنصار الرأي الأول مذهب التعادل بين الأسباب (eguivalence des condilions) أما القائلون بالرأي الثاني فينكرون هذا المذهب. وقد اجتهد الشارع السوري في صياغة معيار عام لعلاقة السببية، فنصت المادة 203 / عقوبات على أن «الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل.. إلخ. ونص المادة / 203 / تكملة المادة / 554 / من قانون العقوبات التي تقرر أنه «إذا كان الموت والإيذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 199 من ذات القانون». (ونرى بأن هذا النص أن المادة / 199 / يقرر حكماً يصلح للتطبيق على كل جريمة قصدية.. أو غير قصدية تتطلب فيها علاقة السببية، ولذلك كان من الأفضل إيراده في صورة عامة وإدراجه في القسم العام وعقب المادة 203 عقوبات).
ويقتضي تحديد موضع المعيار الذي تبناه الشارع السوري بين النظريات المختلفة في السببية.. ومن هذه النظريات تعادل الأسباب ونظرية السببية الملائمة، وقد تبنى الشارع نظرية تعادل الأسباب، أي اجتماعها. وهذا النص في تقديرنا هو تأصيل وتقنين للنتائج التي تقول بها هذه النظرية، فقد وضع الشارع السوري قاعدة عامة قرر بها أن مساهمة عوامل أخرى من فعل الجاني في إحداث النتيجة الجرمية لا تنفي علاقة السببية بينهما، وهو لم يحدد شروطاً في هذه العوامل التي لا ينفي تدخلها علاقة السببية، بل على العكس من ذلك فقد صرح بأنه سواء كون هذه العوامل سابقة.. أو مقارنة، أو لاحقة للفعل، وصرح كذلك بأنه سواء علم الجاني بهذه العوامل أو جهله بها، وفي النهاية سواء كونها ناتجة عن فعل مرتبطة به أو مستقلة عنه: فهي في جميع هذه الأحوال تبقى علاقة السببية متوافرة. ويعني ذلك أنه يكفي لتوافر هذه العلاقة بين فعل الجاني والنتيجة الجرمية أن يكون قد ساهم بنصيب أكبر من أحداثها، وكل ذلك إقرار لمنطق نظرية تعادل الأسباب والتطبيقات التي يفضي إليها.
وتتضمن الفقرة الثانية من المادة / 203 / تأكيداً لإقرار الشارع نظرية تعادل الأسباب: فهذا النص يقرر انتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية لأحداث هذه النتيجة. ويفترض الشارع في هذا ا النص أنه أعقب ارتكاب الفعل طروء عامل يبتدئ تسلسلاً سببياً متجهاً إلى ذات النتيجة فيفضي إلى أحداثها. والغرض في هذا التسلسل أمران: أنه مستقل عن الأول فلم يكن أثراً له، وكان يتحقق بفاعليته السببية الخاصة دون أن يكون للتسلسل الأول نصيب من المساهمة في ذلك، أن هذا العامل قد نفى أن يكون للفعل دور في إحداث النتيجة، فهو ليس من عواملها.. ومن ثم تكون علاقة السببية طبقاً لنظرية تعادل الأسباب غير متوفر بينهما وأوضح مثال لذلك أن يصيب شخص آخر بجراحة خطيرة ثم يذهب المصاب إلى بيته كما كان يفعل لو أنه لم يصيب فيها جمه أثناء نومه عدو ثان له.. ولا صلة له بالأول فيقضي عليه.
وقد اعترف الشارع بالعلاقة السببية بين الامتناع.. والنتيجة الجرمية وهذا الاعتراف صريح بنص المادة 203 من قانون العقوبات التي افتتحها الشارع بقوله «إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيهما اجتماع أسباب أخرى.
فهذا النص يسوى من حيث القيمة السببية بين الفعل وعدم الفعل (أي الامتناع فكل منهما يصلح لأن تقوم بينه وبين النتيجة الجرمية صلة السببية. وقد أحال الشارع بعد ذلك في تحديد علاقة السببية بين الامتناع والنتيجة الجرمية إلى ذات المعيار الذي تتحدد على أساسه هذه العلاقة بين الفعل الإيجابي والنتيجة الجرمية.
فإذا تحقق لدينا أنه لو أتى الجاني ذلك الفعل لما حدثت النتيجة الجرمية، فمعنى ذلك أن هذا الفعل سبب لعدم حدوث النتيجة، فإذا كان من شأن إرضاع الأم طفلها ألا تحدث وفاته.. فمعنى ذلك أن عدم إرضاعه هو سبب وفاته. وهذا الضابط الذي يقودنا إلى إثبات سببية الامتناع هو بذاته الضابط الذي يتيح إثبات توافر العلاقة السببية بين الفعل الإيجابي والنتيجة الجرمية وفقاً للنظرية التعادل بين الأسباب، وذلك مصداق ما قدمناه من إقرار الشارع بالمساواة بين الفعل الإيجابي والامتناع من حيث القواعد التي تحدد القيمة السببية لكل منهما. «أنظر المساهمة في الجريمة للدكتورة فوزية عبد الستار».
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/العلنية/مادة 208/
الرأي الفقهي:
إن تعدد الجرائم المادي.. أو التعدد الحقيقي؟. هو الذي تتوافر له الاجتماع أو التعدد تعبيراً عن حقيقة الواقع وهذا يعني؟. التعدد الحقيقي للجرائم.. أو اجتماع الجرائم المادي أنه قد توفر لكل جريمة من الجرائم المرتكبة أركانها، وأن هذه الأركان قد توافرت مستقلة في عناصرها عن الأركان التي تقوم عليها كل جريمة من الجرائم الأخرى.فمعيار التعدد الحقيقي هو استقلال الجرائم المرتكبة في أركانها.. واستكمال كل جريمة على حدة جميع أركانها.
إذاً الاجتماع المادي للجرائم هو حالة تعدد الأفعال الجرمية وفقاً للضابط الذي سبق بيانه، أي تعدد التصميمات الإدارية والحركات العضوية. ويعني ذلك أن الاجتماع المادي يفترض استقلال الأفعال الجرمية، فكل فعل له على حدة جميع العناصر المتطلبة لتكوينه، وهو يظل محتفظاً بكيانه ولو افترضنا أن الأفعال الأخرى لم ترتكب. ويفترض الاجتماع المادي كذلك أن الشارع لم يجمع بين الأفعال المتعددة في وحدة قانونية كالوضع في الجرائم المركبة والمتتابعة الأفعال وجرائم الاعتياد. ويفترض تعدد الأفعال الصادرة عن شخص واحد بالضرورة تعدد النتائج الجرمية التي تترتب عليها. وهذا ما أخذت به محكمة النقض السورية بقرارها رقم 876 لعام 987.
وللاجتماع المادي للجرائم صورتان: صورة تتنوع فيها الأوصاف الجرمية للأفعال المتعددة، مثال ذلك شخص يسرق ثم يقترف فعلاً منافياً للحشمة.. وصورة تتعدد فيها الأوصاف الجرمية المتماثلة لهذه الأفعال: مثال ذلك شخص يرتكب قتلاً ثم يعقبه بقتل ثان؟. ففي الصورة الأولى تجتمع جرائم متنوعة.. وفي الصورة الثانية تجتمع جرائم متماثلة.
إلا أن خطة الشارع تقوم على التمييز بين المخالفات من ناحية.. والجنح والجنايات من ناحية أخرى.
فاجتماع المخالفات يستتبع حتماً اجتماع عقوباتها، وهذا ما نصت عليه المادة / 206 / عقوبات بقولها «تجمع العقوبات التكديرية حتماً». وهذه القاعدة مطلقة؟. وإطلاقها مستمد من لفظ «حتماً» الذي ورد في النص السابق، فلا وجود لحد أقصى يلتزم القاضي بألا يجاوزه، وتسري على هذه القاعدة على الغرامة والحبس التكديري على السواء!.. ورأي الدكتور محمود نجيب حسني ص 632 بقوله «وتطبق هذه القاعدة كذلك حين تجتمع مخالفة أو أكثر إلى جانب جنحة أو جناية.. أو عدد من الجنح أو الجنايات، فتجمع عقوبات المخالفة إلى العقوبة.. أو العقوبات التي يحكم بها من أجل جنح أو جنايات، فلا محل لإدغام العقوبات التكديرية فيما بينها وفيما العقوبات الجنحية أو الجنائية» وهذا رأي غارو جـ 3 رقم 992 ص 204.
أما الاجتماع المادي للجنح والمخالفات فقد جعل الأصل في شأنه «إدغام عقوباتهما» فيقضي القاضي بعقوبة لك منهما ولكن تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها، إلا أن الشارع لم يطلق هذا الأصل.. بل أجاز «الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها ـ أنظر المادة / 204 / عقوبات». ولقد تبني الشارع نظام «الإدغام» في الأصل يفسره تقديره؟. أن الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد يعتبر جزءاً كافياً لكل الجرائم المجتمعة.. وهو في ذلك يعتبر هذه العقوبة في حكم لجميع هذه الجرائم. ومن ناحية أخرى فقد قرر الشارع أن توقيع جميع عقوبات الجرائم المرتكبة قد يستحيل في العمل أو يبدو غير متفق مع السياسة السليمة في العقاب؟. لأنه يعني في بعض الحالات استغرق العقوبات السالية للحرية حياة المحكوم عليه.. واستغرق العقوبات المالية ثروته كما سبق وأثرنا.
والقاعدة التي قررها الشارع تعني «إدغام العقوبات» لا إدغام الجرائم: فكل جريمة تحتفظ بذاتيتها وكيانها القانوني.. بل أنه يتعين على القاضي أن يقضي بعقوبة لكل جريمة ثم يردف ذلك بالنص أن العقوبة الأشد هي وحدها التي تنفذ.
وتقود هذه الخطة التشريعية إلى نتيجتين: فمن ناحية إذا عفى عن العقوبة الأشد نفذت في المحكوم عليه العقوبة التالية لها في الشدة المحكوم بها باعتبارها قد صارت العقوبة الأشد!.. وهذه النتيجة ما كان يمكن الوصول إليها إذا اقتصر القاضي على الحكم بالعقوبة الشد فقط، إذ لا يمكن تنفيذ عقوبات أخرى؟. لأن القاعدة أن العقوبة لا تنفذ إلا إذا نطق بها القضاء. وأما النتيجة الثانية فهي أن العقوبات الأقل شدة تعتبر سوابق في التكرير على الرغم من عدم تنفيذها؟. لأن الإدغام لا يعني سقوط الجرائم وهذه النتيجة ما كان يمكن الوصول إليها إذا لم ينطق القاضي بهذه العقوبات.
ويوجه الشارع الخطاب بتنفيذ العقوبة الأشد إلى القاضي، فعليه أن ينص على في حكمه.. ولا يجوز أن يكتفي بالنطق بجميع العقوبات تاركاً لسلطات التنفيذ تحديد العقوبة الأشد على تنفيذها وحدها. فالقاعدة قضائية وليست بتنفيذية.
إلا أن الشارع لم يحصر مذهبه في «الإدغام»... بل أجاز للقاضي الجمع بين العقوبات المحكوم بها، ويفعل القاضي ذلك حين تتبين له خطورة المدعى عليه ودلالة جرائمه المتعددة على عدائه للمجتمع، فيقدر أن العقوبة الأشد لا تكفي جزاء له عن جرائمه.
وعلى هذا النحو فإن المفاضلة نظامي الإدغام والجمع تدخل في نطاق السلطة التقديرية وتجري في الظروف الواقعية لكل حالة. ولم يطلق الشارع قاعدة الجمع بين العقوبات؟. بل وضع قيداً هو ألا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعنية للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.
ولم يقرر الشارع تفرقة بين حالتي اجتماع الجرائم في إجراءات ملاحقة واحدة واجتماعها في إجراءات ملاحقات متعاقبة.. ففي الحالين يكون للقاضي الخيار بين الإدغام والجمع. ولا تثور صعوبة في الحالة الأولى فالقاضي الذي ينظر في الجرائم المجتمعة يقرر الإدغام أو الجمع وقراره في ذلك عرضة للمراجعة بناء على طلب مصلحة.
أما إذا اجتمعت الجرائم في الملاحقات متعاقبة؟. فإن واجب القاضي الذي ينظر في أخر هذه الملاحقات أن يأخذ في اعتباره العقوبات السابقة ويرى في حدود سلطته التي حولها لد القانون، ما إذا كان بقرار الإدغام أو الجمع.
وإذا أغفل هذا القاضي ذلك وجهل هذه العقوبات؟. فإنه يتعين على سلطة التنفيذ أن ترجع إليه وتعرض عليه جميع الأحكام التي سلف صدورها على المدعى عليه.. ولا يشترط أن يكون هذا القاضي هو المختص بأشد الجرائم، لأن الأمر لا يتعلق بفضل موضوع الدعوى.. وإنما بتفسير الحكم وتحيدي العقوبات التي تنفذ بما ينص عليه القانون.
أما العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية فقد نصت عليها المادة 207 من قانون العقوبات في قولها «تجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية...» ويقرر هذا النص تفرقة أساسية بين العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية الملحقة بالجرائم الأقل شدة يجب الحكم بها وإن أدغمت عقوبات هذه الجرائم في العقوبة الأشد.. والسبب في ذلك أن هذه العقوبات والتدابير توقع على أي الأحوال؟. أي سواء أدغمت العقوبات الأصلية أو جمع بينها، وتعليل ذلك أن العقوبات والتدابير السابقة ترتبط بالجريمة ذاتها.. لا بعقوبتها الأصلية. ولما كانت الجرائم الأقل شدة تظل محتفظة بكيانها القانوني على الرغم من عقوبتها الأصلية. فإنه يتعين الحكم بعقوبتها الإضافية والتدابير.. لأن الشارع استهدف بذلك أغراضاً لا تتحقق إلا بتنفيذها؟. لأن هذه الأغراض هامة من الوجهة الاجتماعية إذ تجمل غالباً في مواجهة«حالة خطرة» تهدد المجتمع.
إلا أن الشارع أجاز للقاضي القضاء بخلاف ذلك وهو يحتاط بذلك لحالة ما إذا كانت العقوبة الإضافية.. أو التدابير الاحترازية المقرر من أجل الجريمة الأشد. أما العقوبات الفرعية فهي مرتبطة بعقوبة أصلية معينة، فإن وقعت العقوبة الأصلية.. وقعت العقوبات الفرعية المرتبطة بها، وإن أدغمت في عقوبة أشد منها لم توقع هذه العقوبات إذا لم يتوافر سببها القانوني.
وختاماً الجدير بالذكر أنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة / 204 / من قانون العقوبات على التدابير الإصلاحية؟. لأن الدغم لا يطبق إلا على العقوبات ولا مجال للدغم بين التدبير الإصلاحي والعقوبة لاختلاف الطبيعة القانونية لكل منهما، ولا يجوز الدغم إلا في العقوبات ويمكن فرض تدبير إصلاحي ينفذ بعد تنفيذ العقوبة «أنظر قرار محكمة النقض رقم 450 لعام 1953 والقرار رقم 985 لعام 1981.
«وللتوسع أنظر الدكتور رؤوف عبيد والدكتورة فوزية عبد الستار»
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 215/
الرأي الفقهي:
على الرغم من أن الشارع قد فرق بين أنواع أربعة من المساهمين في الجريمة هم: الفاعلون أو الشركاء والمتدخلون والمحرضون والمخبئون، فإن التأصيل العلمي للمساهمين يقتضي ردهم إلى طائفتين فحسب؟. طائفة تضم من يقومون بدور رئيسي أصلي... وطائفة تضم من يكون دورهم فيها ثانياً تبعياً. ولا تخرج خطة الشارع السوري على هذا التأصيل: فالفاعلون أو الشركاء هم المساهمون الأصليون.. والمتدخلون هم المساهمون التبعيون، أما المحرضون فهم في الأصل نوع من المتدخلين؟.. إلا أن الشارع جعل نشاطهم مستقلاً عن الجريمة محل التحريض وأخضع مسؤوليتهم وعقابهم لقواعد خاصة، والمخبئون لا يحسبون على الإطلاق من المساهمين.
وتحديد معيار التميز بين المساهمين الأصليين والمساهمين التبعيين محل للخلاف في الفقه وتتنازعه نظريتان: نظرية شخصية.. ونظرية موضوعية. فالنظرية الشخصية تبحث عن هذا المعيار بين عناصر الركن المعنوي للجريمة فتميز المساهم الأصلي عن المساهم التبعي بأنه من توافرت لديه نية من نوع خاص. أما النظرية الموضوعية فترد هذا المعيار إلى نوع الفعل المرتكب.. فالمساهم الأصلي يرتكب فعلاً وثيق الصلة بالركن المادي للجريمة.. وقد يكون جزءاً منه. في حين يرتكب المساهم التبعي فعلاً أقل صلة بهذا الركن.
وأن الشارع السوري قد وضع تعريفاً للفاعل والشركاء ضمنه المادة / 211 / من قانون العقوبات. ومن استقراء المادة الملمع إليها نجد بأن الفاعل هم من انفرد وحده بتنفيذ الجريمة، وقد عبر عنه القانون بأنه «من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة». والشركاء هم جماعة من الفاعلين، فالشريك شخص قام بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة إلى جانب شريك آخر قام بدور رئيسي كذلك في تنفيذها، وقد عبر عنه الشارع بأنه من «ساهم مباشرة في تنفيذها».
إذاً فاعل الجريمة صنفان؟.. فاعل مادي.. وفاعل معنوي: فالأول يقترف الفعل الجرمي وإليه ينصرف تعريف القانون مباشرة، والثاني يحمل شخصاً آخر غي أهل للمسؤولية.. أو حسن النية على اقتراف ذلك الفعل، فهو يقترف الفعل عن طريق شخص سخره لذلك، فكأنه قد اقترفه بنفسه ويصدق عليه تعريف القانون بعد توضيح دقيق لدلالته.
والفاعل المادي للجريمة ينفرد به شخص بتنفيذ الجريمة فيبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلفها إذا اقترف كل الفعل الذي يقوم عليه ركنها المادي فتحققت النتيجة على النحو الذي يحدده القانون. وإذا كان الركن المادي يقوم على جملة أفعال، فالفرض أنه قد ارتكبها جميعاً وحقق بذلك العناصر المتطلبة لقيامه، فإذا كانت الجريمة قتلاً؟. فالجاني هو الذي أطلق الرصاص على المجني عليه، أو وضع له السم في طعامه فحدثت بذلك وفاته. وإذا كانت الجريمة سرقة؟. فالجاني هو الذي وضع يده على المنقول المملوك لغيره فأخرجه من حيازته وجعله في حيازة أخرى.
إلا أن هذا الضابط يكون تطبيقه على طوائف معينة من الجرائم، ولا يثير تطبيقه صعوبة لبساطته. ولكنه قد يحتاج إلى بعض التوضيح في طوائف محددة من الجرائم: فإذا كان الركن المادي للجريمة يقوم على عدد من الأفعال كالجريمة المتتابعة، أو جريمة الاعتياد فالفاعل هو من يأتي جميع هذه الأفعال. وإذا كانت الجريمة من تلك التي يتطلب القانون توافر صفة خاصة في مرتكبها.. فلا يعتبر فاعلاً لها غير يلتقي القانون على القانون عاتقة الالتزام بالعمل الإيجابي الذي تقوم الجريمة بالإحجام عنه.
إذا لا تتوفر صفة الفاعل المادي للجريمة إلا إذا توافر الركن المعنوي المتطلب فيها، سواء أكان قصداً.. أم خطأ، وفقاً لما يحدده القانون من أحكام. وتوقع على الفاعل عقوبة جريمته بكل ما يقرره القانون في شأنها من أحكام.. إلا أن التشريعات لا تتضمن نصوصاً تحدد الركن المعنوي لدى الفاعل.. أو عقوبة؟. لأن الأمرين من الوضوح والبداهة لا يحتاجان إلى نصوص.
ولابد من التفريق والتعريف بالفاعل المعنوي للجريمة والشريك فيها: فالأول يستعين بمن لا يعدو غير أن يكون أداة مسخرة.. في حين يتعاون الثاني مع شخص له في نظر القانون وجوده ومسؤوليته.. فالشريكان ندان؟.. إلا أن المسخر في التنفيذ الجريمة مركزة دون مركز فاعلها المعنوي. وفي هذا قال الدكتور محمود نجيب حسني: «لا مجال لتطبيق فكرة الفاعل المعنوي إذا استعمل شخص الإكراه المادي لحمل آخر على تنفيذ الفعل الذي تقوم به الجريمة، غذ ينسب فعل الخاضع للإكراه إلى من صدر الإكراه عنه، فيعد هذا الفاعل المادي لها».
إن القانون السوري لا يتضمن نصاً صريحاً يقر فكرة الفاعل المعنوي، ولكن تعريف فاعل الجريمة بأنه «من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة». يصدق هذا النص على نشاط الفاعل المعنوي وسبب هذا التصديق أن تسخره في تحقيق ماديات الجريمة يعني أن تنسب هذه الماديات إليه، فهو الذي حققها في الواقع.
وأهم ما يدعم فكرة الفاعل المعنوي في الفقه حجتان: الأول ـ أن القانون يقر كقاعدة عامة مساواة بين الوسائل التي يتصور أن يستعين بها الجاني في ارتكاب جريمته. ويعني ذلك أنه لا يتطلب استعانته بأعضاء جسمه وحدها في إتيان الحركة العضوية التي تتطلبها مادياً الجريمة.. بل يعدل بذلك استخدامه أداة يستزيد بها من إمكانياته على تنفيذها.. والقانون لا يميز بعد ذلك من الأدوات المستعملة لارتكاب الجريمة فهي جميعاً عنده سواء: فلا فرق أن تكون الأداة جماداً أو حيواناً يدربه على الحركة العضوية المطلوبة أو إنساناً غير أهل للمسؤولية، أو حسن النية ليس لشخصيته استقلالاً ولا لإرادته الجرمية وجود.
وتطبيق هذه الفكرة في مجالين حيث يكون منفذ الجريمة غير أهل للمسؤولية وحيث يكون حسن النية، ففي الحالين يسخر لحساب من يدفعه إلى الجريمة.
وأتى الشارع بالمادة 212 على ذكره «الشركاء في الجريمة» أي تعدد الأشخاص الذين قام كل منهم بدور رئيسي وقد عبر الشارع عن الشريك بأنه قد «ساهم مباشرة في تنفيذ الجريمة».
إلا أنه إذا كانت الجريمة تقوم على فعل واحد فيساهم في تنفيذه شخصان أو أكثر.. فكل منهم يقوم في تنفيذ الجريمة بدور رئيسي، ومن ثم يعد شريكاً لزميله، أو زملائه فيها. مثال، إذ انهال عدد من الجناة ضرباً على غريمتهم قاصدين إزهاق روحه فمات نتيجة لذلك.. أو حملوه بين أيديهم وقذفوا به من أعلى بناء فمات شركاء في القتل.
أما إذا كانت الجريمة تقوم على عدة أفعال، كل منها يساهم في بنيان ركنها المادي ويحمل نصيبها من الصفة الجرمية.. فإن كل من يأتي أحد هذه الأفعال يعتبر شريكاً في الجريمة لزملائه اللذين أتوا الأفعال الأخرى: مثال إذا أدلى شخص بأقوال كاذبة ثم تولى آخر تدعيمها بمظاهر خارجية.. فهما شريكان في الاحتيال، وإذا ارتكب شخص أفعال العنف على المجنى عليه ثم اختلس الآخر ماله فهما شريكان في السرقة بعنف. «كما أن هذه الحالة قد نصادفها في جريمة الاغتصاب إذا أتى فعل الجماع شخص.. وأتى العنف آخر، فهما شريكان في هذه الجريمة.
وإن كان ارتكاب فعل العنف من امرأة خلافاً للرأي السائد في الفقه الذي لا يتصور أن تعتبر امرأة شريكه في هذه الجريمة وخاصة في عصرنا هذا».
ومما سبق نعتقد أن وصف نشاط الشريك في الجريمة بأنه «ساهم مباشرة في تنفيذها» يتسع لأفعال أخرى غير تلك التي يقوم بها الركن المادي للجريمة. وسندنا في ذلك ثلاث حجج ـ الأولى، قوامها تحديد المقصود «بتنفيذ الجريمة» الذي يفترض الشارع انصراف المساهمة المباشرة إليه، فالتنفيذ لا يقتصر على ارتكاب الفعل الذي يقوم به الركن المادي للجريمة، وإنما يتسع الفعل الذي يعد طبقاً لقواعد الشروع، بدءاً من تنفيذها باعتباره يؤدي مباشرة إلى تنفيذها. والحجة الثانية: هي ملاحظة التشابه بين تعريف الشارع أفعال البدء في تنفيذ الجريمة والتي أتت على ذكرها المادة / 199 / من قانون العقوبات بأنها «ترمي مباشرة إلى اقترافها». ووصفه نشاط الشريك فيها بأنه «مساهمة مباشرة في تنفيذها» وخاصة استعمال لفظ مباشرة في التعريف لما يستخلص منه قصده الإحالة إلى الأول؟. باعتباره الأسبق وروداً في ترتيب النصوص لتفسير الثاني. والحجة الثالثة هي التماثيل بين التعبير السوري السابق وتعريف الشارع البلجيكي للشريك «المادة 66 من قانون العقوبات البلجيكي فقرة ثانية» وهو تماثيل يوحي باستعانة الشارع السوري بالنص البلجيكي في هذا الصدد.. أو التشريع اللبناني الذي أخذ الشارع منه هذا النص.
وعلى هذا النحو، فإن الضابط الذي نخلص إليه في تحديد نشاط الشريك في هذا الوضع ـ والتفرقة بينه وبين نشاط المتدخل هو ذات الضابط الذي يميز البدء في التنفيذ والعمل التحضيري: فيتعين النظر إلى الفعل الذي ارتكبه المدعى عليه.. ثم التساؤل؟.. مفترضين أنه لم يرتكب غيره، وأن الجريمة لم تتم.. فهل هو يعد بدءاً في تنفيذها، أم مجرد عمل تحضيري لها!.. فإن تبين أنه بدء في تنفيذها فمرتكبه شريك فيها. أما إذا ثبت أنه عمل تحضيري لها فمرتكبه متدخل فيها.
ومن استعراض المادتان 213و214 والمادة 208 عقوبات نجد هذان النصان تطبيقاً لضابط الاشتراك السابق على الجريمة التي ترتكب عن طريق النشر: فالركن المادي لهذه الجريمة يقوم بإذاعة الفكرة أو الرأي على عدد غير محدود من الناس، ويعني ذلك أنه يساهم في بنيان هذا الركن فعلان؟. ابتداع الفكرة.. أو الرأي وإذاعته، أي العلانية الناصة عليها المادة 208 عقوبات. فالأول يصدر عن المؤلف والثاني يصدر عن الناشر للفكرة أو للرأي ويقتضي ذلك اعتبار كل منهما شريكاً في الجريمة باعتبار الفعلين اللذين تقوم بهما الجريمة قد توزعا عليهما. وقد أردف الشارع ذلك بإعفاء المؤلف من المسؤولية إذا أثبت أن النشر قد تم دون رضاه، وعلة ذلك انتفاء القصد لديه بالنظر إلى عدم اتجاه إرادته إلى النشر. «ويعني ذلك أن الشارع قد أعفى سلطات الملاحقة من إثبات توافر قصد الاشتراك لدى الناشر كما تقضي بذلك القواعد العامة، فافترضه افتراضاً قابلاً لإثبات العكس؟. أي أجاز للناشر إثبات عدم توافر القصد لديه». وتحديد الشارع الناشر في الجرائم التي ترتكب عن طريق الصحف على أساس قرينة مستمدة من أسلوب توزيع العمل في الصحيفة مؤداها أن الفكرة أو الرأي يتخذ طريقه إلى الذيوع عن طريق نشاط وإرادة مدير النشر فالمحرر أو رئيس التحرير، وهدف هذه القرنية تسهيل الإثبات فهي تقبل الدليل العكسي.
والشريك الذي تشدد عقوبته على النحو الذي أشارت إليه الفقرة من المادة / 212 / عقوبات والمادة 247 منه.. هو الذي بلغت أهمية دوره في الجريمة درجة كبيرة، وبهذه الدرجة من الأهمية يتميز عن شركائه وستحق عقوبات أشد مما توقع عليهم.
وتأثر عقوبة الشريك بظروف الجريمة: فقد ميز الشارع بين أنواع هذه الظروف: فبعضها تتأثر بها عقوبة الشريك.. وبعضها لا تتأثر به. والقواعد التي قررها الشارع في هذا الشأن تسري على المتدخلين والمحضرين كما تسري على الشركاء سواء بسواء.
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 221/
الرأي الفقهي:
أحلنا بالهامش السابق موضوع المتدخلين والمحرضين إلى ذيل هذه المواد 116 ـ221 عقوبات وذلك لارتباط المحرض والمتدخل بفاعل الجريمة وذلك باعتبارهما من المساهمين في الجريمة والاشتراك فيها.
ومن استقراء نص المادة / 125 / عقوبات نجد بأن هذا النص يقرر تقسيماً أساسياً للظروف فيميز بين نوعين منها: نوع يمتد تأثيره إلى جميع الشركاء والمتدخلين.. ونوع يقتصر تأثيره على من تتوافر فيه.
فالنوع الأول: يشمل الظروف المادية والظروف الشخصية والمزدوجة المشددة التي سهلت اقتراف الجريمة.
والنوع الثاني: يضم الظروف الشخصية والمزدوجة المخففة والمعفية، ويضم كذلك هذه الظروف إذا كانت مشددة.. ولم تكن قد سهلت اقتراف الجريمة.
والظروف المادية هي التي تتصل بالركن المادي للجريمة، سواء في ذلك الفعل، أو النتيجة.. أو علاقة السببية، وتفترض تغيراً في مقدار خطورته، ويمتد تأثيرها إلى الشركاء والمتدخلين جميعاً، سواء أكانت مشددة للعقاب، أو مخففة.. أو معفية منه! وسواء أعلموا بها أو جهلوها. وسند هذا الحكم أن الظروف المادية تتعلق بالجريمة ذاتها التي يسأل عنها الشركاء والمتدخلون جميعاً، فهي واحدة لا تتغير باختلافهم.
وقد عرف الشارع المحـرِّض في المادة 216 من قانون العقوبات، وقد حدد فيها نشاط المحرض بأنه «الحمل أو محاولة الحمل على ارتكاب جريمة» والمساواة بين الحمل ومحاولته؟.. تعني أن التحريض يعتبر تاماً سواء قبله من اتجه إليه أو رفضه. فالتحريض يقوم بنشاط من صدر عنه.. لا من وجه إليه. ويتميز نشاط المحرِّض بأن له طبيعة نفسية فهو يتجه إلى نفسية الفاعل ليؤثر عليه فيدفعه إلى الجريمة.. والفرق واضح بين نشاطه ونشاط الفاعل، إذ يغلب أن تكون لنشاط الفاعل طبيعة مادية باعتباره يستعين بقوانين الطبيعة كي يحقق فعله على نحو مباشر النتيجة الجرمية.. ونرى بأن التحريض.. أو المحرض هو خلق التصميم على ارتكاب جريمة لدى شخص آخر بنية دفعه إلى تنفيذها أو مجرد محاولة خلق ذلك التصميم ـ وأيضاً هذا رأي الدكتور حسني».
وقد أردف الشارع تعريف المحرِّض بتقرير مبدأ استقلال مسؤولية المحرض عن مسؤولية من اتجه إليه تحرضه، ثم حدد بعد ذلك العقوبات التي توقع عليه.
وتنقسم أركان التحريض إلى ركنين: ركن مادي قوامه النشاط الذي يصدر عن المحرِّض والموضوع الذي ينصب عليه.. وركن معنوي هو القصد المتجه إلى تنفيذ الجريمة عن طريق شخص آخر.
والركن المادي للتحريض قوامه عنصرين؟.. نشاط من شأنه خلق التصميم على الجريمة، وجريمة معينة يتمثل فيها موضوع هذا النشاط.
فالنشاط الذي يصدر عن المحرِّض هو كل عمل إيجابي يتجه إلى التأثير على تفكير شخص آخر وحكمه على الأمور بغية خلق التصميم الجرمي لديه، ويتخذ هذا التصرف صورة إبراز البواعث التي تدفع إلى الجريمة وتجنيد الآثار التي تترتب عليها وتهوين العقاب التي تعترض طريقها والإقلال من أهمية الاعتبارات التي تنفر منها.
ورأى الدكتور حسني أن التحريض يقتضي من المحرض عملاً إيجابياً، فلا يقوم بموقف سلبي أياً كانت دلالته المستمد من الظروف المحيطة به، ذلك أن جوهر التحريض إقناع وخلق الفكرة وتدعيم لها، وكل ذلك يقتضي مجهوداً إيجابياً.
ولنشاط المحرض موضوع ينصب عليه؟.. هو جريمة أو جرائم معينة، ومن ثم كان التحريض بطبيعته مباشراً باعتباره ينصب على موضوع ذي صفة جرمية. أما التوجيه إلى الجرمية في صورة غير مباشرة فلا يعتبر تحرضاً في مدلوله القانوني. ويتحقق التحريض إذا نشأ التصميم الجرمي لدى من اتجه إليه ولكنه عدل عنه فلم يرتكب الجرم أو لم يعدل عنه ولكن لم ينفذه لسبب ما.
وأما الركن المعنوي للتحريض؟. فهو صورة القصد المتجه إلى تنفيذ الجريمة أو الجرائم موضوعة عن طريق شخص آخر. فإذا كان الركن المادي لا يتطلب نشوء التصميم الجرمي فعلاً ولا يفترض ارتكاب الجرائم التي هي موضوعية.. فغن الركن المعنوي يتطلب انصراف عناصره إلى إنشاء التصميم وارتكاب الجريمة.
وللقصد عنصران؟. العلم والإرادة.. فيتعين على المحرِّض بدلالة عباراته والتأثير المحتمل للوسائل التي يستعملها.. وتوقعه أن يقدم من حرضه على ارتكاب الجريمة موضوعه، فإذا لم يدرك المدعي عليه الدلالة الحقيقية لعباراته فلم يكن مريداً بها المعنى الذي فهمه ووجهت إليه.. أو لم يكن متوقعاً أن يقدم على الجريمة، بل كان معتقداً أن الأمر لا يعدو مجرد التعبير عن الحقد على المغدور. أو لم تكن الإرادة متجهة إلى خلق التصميم أو ارتكاب الجريمة.. فإن القصد لا يعتبر متوافراً.
ومن ثم هناك المحرض الصوري الذي تتجه إرادته إلى القبض على مجرم في حالة الجرم المشهود.. أو إلى اختبار مدى حرص شخص ما على الخضوع للقانون، فيتظاهر بتشجيعه على إتيان الفعل الجرمي حتى إذا ما بدأ في تنفيذه؟. حال دون إتمامه، أو دون أن تتحقق نتيجة جرمية والمثال على ذلك رجل الشرطة الذي يعلم بعزم شخص ما على اقتراف جريمة.. فيتظاهر بتشجيعه، فإذا ما بدأ في تنفيذها أوقفه وكشف عن صفته. وهنا ينتفي القصد المتطلب في التحريض فتكون بصدد «تحريض صوري» فحسب. ورأي الدكتور حومد أن يعاقب المحرض الصوري بعقاب مخفف، إلا أن الدكتور حسني قال لا يمكن الأخذ بهذا الرأي وكذلك الدكتور عدنان الخطيب يرى عدم عقابه استناداً إلى سبب تبرير هو القيام بواجب قانوني.. إلا أننا نرى لا حاجة لهذا الاستناد؟. لأن النشاط ليس تحريضاً في المعنى القانوني.. فهو لا يخضع ابتداء لنص تجريم حتى تقوم الحاجة إلى البحث عن سبب تبرير يسري وقد أقر القضاء المصري عدم عقاب المحرض الصوري بقرار صادر عن محكمة النقض تاريخ 27 / 4 / 1959 مجموعة أحكام النقض ص 10 رقم 106 ص 487». 
وقد قرر الشارع أن توقع على المحرض عقوبة ووضع لها المبدأ الأساسي الذي يحدد عقوبة المحرِّض؟. هو استقلاله في مسؤوليته عن مسؤولية من اتجه إليه تحريضه. وإن كان يجوز أن تخفف بناء عليه عقوبته. فقد نصت المادة 216 من قانون العقوبات الفقرة الثانية على أن «تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرَض على ارتكاب الجريمة». كما قررت المادة / 217 / عقوبات بأن «يتعرض المحرِّض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة. وإذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة / 219 / عقوبات في فقراتها 2 و3 و4 التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليه إذا لم يلق قبولاً، تنزل التدابير الاحترازية بالمحرَّض كما لو كان فاعل الجريمة».
من استقراء هذه النصوص نجد أن الشارع قرر أن توقع على المحرَّض عقوبة هذه الجريمة، لا فرق في ذلك أن كانت ناجزة أي تامة متحققة لها جميع عناصر ركنها المادي أم مشروعاً فيها أي موقوفة لم يأت الفاعل جميع أفعالها التنفيذية.. أو ناقصة ـ أي خائبة أتى الجاني كل أفعالها التنفيذية ولكن لم تتحقق نتيجتها.
وهذه العقوبة أشد مما يتعرض له المتدخل: فبينما يستفيد الثاني من تخفيف العقاب وفقاً للضوابط التي حددتها المادة 219 من قانون العقوبات فإن المحرِّض يتعرض لعقوبة الجريمة التي حرض عليها دون تخفيف. بل إن عقوبة المحرِّض أشد من عقوبة الفاعل.. أو الشريك إذا وقف النشاط الجرمي عند الشروع: فينما تخفف عقوبات الفاعل والشريك وفقاً للضوابط التي حددتها المادتان 199 و 200 من قانون العقوبات. فإن المحرِّض يتعرض لعقوبة الجريمة التامة. وهذا النهج في تحديد عقوبة المحرِّض هو نتيجة لاستقلاله في تبعته الفاعل، فقد حدد الشارع عقوبته ناظراً إلى نشاطه على أنه جريمة في ذاته، فلا تتأثر بعد ذلك باعتبارات توجب تخفيف عقوبة الفاعل أو الشريك. وتوقع على المحرِّض هذه العقوبة سواء أكانت الجريمة جناية أم جنحة أم مخالفة. وتنزل به التدابير الاحترازية كما لو كان فاعلاً أو شريكاً في الجريمة.
إلا أنه إذا لم يفض التحريض إلى نتيجة استفاد المحرض من تخفيف العقاب وفق الضوابط التي تحددها المادة / 219 / من قانون العقوبات في فقراتها الثانية والثالثة والرابعة فتصير عقوبته معادلة عقوبة المتدخل في الجريمة؟. لأن عبارة «عدم إفضاء التحريض إلى نتيجة» تتوسع لفرض متعددة منها ـ حالة إذا لم يلق التحريض استجابة وحالة قبول التحريض، ثم عدم اقتراف نشاط مادي تنفيذاً للجريمة، وفي النهاية إلى حالة إتيان من اتجه إليه التحريض نشاطاً مادياً لا يعاقب عليه القانون؟. كعمل تحضيري، أو بدء في التنفيذ فلا عقاب عليها.
والمخبئين قد عرفهم الشارع وحدد عقوباتهم في المادة 220و221 من قانون العقوبات وقد جمع بينهم وبين المتدخلين في نبذه واحدة على الرغم من أن المخبئ ليس مساهماً في الجريمة السابقة على نشاطه، إلا أنه يبرر هذا الجمع صلة الارتباط التي تجمع بين جريمة المخبئ وجريمة السابقة عليها؟. وذلك لأن الأولى غير متصورة بدون الثانية. وإنكار أن يعد المخبئ مساهماً في الجريمة السابقة يعني اعتباره مرتكباً جريمة قائمة بذاتها وإن كانت مرتبطة بالجريمة السابقة.. بل وتابعة لها. «وقد تبنى الشارع بذلك مذهب اعتبار المخبئ مساهماً في الجريمة التي يخبئ متحصلاتها أو مقترفيها، والسبب بذلك أن نشاطه لاحق على إتمام تنفيذها فليس معقولاً ولا من المنطق أن يوصف بأنه مساهمة فيها على الرغم من أنه لم يكن له دور في تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك فهذا المذهب يقود إلى عدم عقاب المخفي إذا ارتكب الجريمة أجنبي في الخارج.. لأنها لن تخضع للقانون الوطني، ويجعل مبدأ سريان التقادم هو تاريخ ارتكاب هذه الجريمة، ويحول دون العقاب على الشروع ـ أنظر الدكتور حسني ص 605».
وقد قسم الشارع المخبئون إلى صنفين: مخبئو الأشياء، ومخبئو الأشخاص.. فنص الشارع على تخبئه الأشياء في المادة / 220و221 / عقوبات. وقد حرص الشارع في صدر هذا النص على إقرار التفريق بين هذه الجريمة.. والتدخل في الجريمة السابقة عن طريق الوسيلة الخاصة التي تنص عليها المادة / 218 / من قانون العقوبات، وضابط هذه التفرقة أن وسيلة التدخل تفترض اتفاق سابقاً مع الفاعل أو أحد المتدخلين.. ثم إخفاء الأشياء الناجمة عنها لهذا الاتفاق. وبذلك يكون نشاط المتدخل سابقاً على تنفيذ الجريمة. أما جريمة تخبئة الأشياء فتفترض أنه لم يكن اتفاق سابق.. وإنما كان نشاط مقترفها جمعية لإخضاعه لحظة تمام تنفيذ الجريمة، وفي ذلك ما يبرر استبعاده من عدداً المساهمين واعتباره مرتكباً جريمة مميزة ـ وهذا رأي جارو ـ .
وقد تطلب الشارع بأن يكون المدعى عليه «أي المخبئ عالماً بالأمر» والعلم يتعين أن بمصدر الأشياء الجرمي؟. فيعلم بالفعل الذي كان وسيلة الحصول عليها وما اتسم به من خصائصه وانطوى عليه مساس بحقوق الغير يعلن القانون عليه صفته الجرمية، ولكن لا يشترط العلم بهذه الصفة ذاتها أو بنوع الجريمة التي تقوم به ووصفها القانوني.. لأن ذلك مفترض وفقاً للقواعد العامة.
والعقوبة التي حددها الشارع لهذه الجريمة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة. وهذه العقوبة ثابتة لا ارتباط بينها وبين عقوبة الجريمة السابقة، ويؤكد ذلك استقلال كل منهما عن الأخرى. إلا أن ملاحظة صلة الارتباط بينهما حملت الشارع على أن يحصر عقوبة هذه الجريمة في حدود معلومة بحيث تظل أقل من عقوبة الجريمة السابقة باعتبارها تابعة لها، فنص على أنه إذا كان الشيء ناجماً عن جنحة فلا تتجاوز عقوبة التخبئة ثلثي الحد الأقصى لعقوبة هذه الجنحة «ويجب الملاحظة بأن هذه الجريمة مستمرة، وبناء على ذلك فغن التقادم بمرور الزمن المنهي للدعوى العامة لا يبدأ إلا من تاريخ انقضاء حالة الاستمرار وذلك بخروج الشيء من يد مخبئيه».
وقد قرر الشارع عذراً محلاً من العقاب يسري على كل شخص ارتكاب جريمة إخفاء الأشياء المسروقة.. أو جريمة تخبئه الأشخاص الذين ساهموا في سرقة «إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم ـ المادة 640 عقوبات». وهذا العذر يستفيد منه مخفو الأشياء المسروقة دون مخفي الأشياء الناجمة عن جرائم أخرى، وتقتصر الاستفادة منه على المخفين دون المصرفين وهذا يتضح من استعمال الشارع لفظ «إخفاء» وإغفاله لفظ «التصريف» الذي استعمله بالمادة / 220 / عقوبات. كما أنه يستفيد منه مخبئو الأشخاص الذين ساهموا في جرائم أخرى.
وتخبئة الأشخاص نص عليه الشارع في المادة / 221 / عقوبات. وقد حرص الشارع في صدد هذا النص على التفرقة بين تخبئة الأشخاص كوسيلة للتدخل الجرمي وتخبئة الأشخاص كوسيلة للتدخل الجرمي وتخبئة الأشخاص كجريمة قائمة بذاتها: فتخبئة الأشخاص كوسيلة للتدخل تنص عليها الفقرة الخامسة من المادة / 218 / عقوبات ويميزها بأنها تنفيذ لاتفاق سبقها فهي تندمج في الاتفاق بحيث تعتبر به نشاطاً سابقاً على الجريمة التي انصرف التدخل إليها، أما تخبئة الأشخاص كوسيلة للتدخل تنص عليها الفقرة السادسة من ذات المادة فيميزها أمران: أنها تفترض نشاطاً معاصراً للمشروعات الجريمة للأشقياء الذين يقدم إليهم المأوى أو المخبأ، وإن هؤلاء الأشقياء دأبهم ارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه «الفقرة السادسة من المادة 218» أي أنهم اعتادوا على هذا النشاط الجرمي.
ويتعين أن تتجه الإرادة إلى النشاط الجرمي ونتيجته لتوافر القصد الجنائي. ومن ثم لا يتوافر هذا القصد إذا أكره المدعى عليه الإخفاء أو المساعدة. وسواء كانت الدوافع إلى الجريمة، فيقوم القصد وإن كان الدافع غير دنيء.
وقد حدد الشارع عقوبة هذه الجريمة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين: فلا ارتباط بين هذه العقوبة وعقوبة الجناية المقترفة.
والعذر المحل نص عليه الشارع وعدد المستفيدين منه المادة 221 عقوبات الفقرة الثانية، وعلة هذه العذر أن تصرف المدعى عليه في هذه الحالات هو استجابة لشعور إنساني طبيعي، فليس في وسع الشارع أن يكتمه.. وليس من المصلحة أن يحاول ذلك. والشرط الوحيد للاستفادة من العذر المحل؟. هو توافر صلة القرابة أو الزوجية أو المصاهرة بين المدعى عليه بهذه الجريمة ومقترف الجناية الذي خبأه، وبالنظر لكون أو المصاهرة بين المدعى عليه بهذه الجريمة ومقترف الجناية الذي خبأه، وبالنظر لكون هذه الجريمة مستمرة؟. فإن العذر يتحقق إذا نشأت صلة الزوجية أو المصاهرة قبل انتهائها ولو لم تكن قائمة لحظة ابتدائها. وغني عن البيان أن الأشخاص الذين يستفيدون من العذر منصوص عليهم على سبيل الحصر. وستفيد المدعى عليه بهذه الجريمة من العذر المحل المنصوص عليه في المادة / 640 / عقوبات في النطاق المحدد له والمقتصر على مخبئ المساهمين في جريمة السرقة.
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/حالة الضرورة/مادة 229/
الرأي الفقهي:
من استقراء نص المادة / 222 / عقوبات نجد أن المشروع أوجب افتراض العلم بالقانون وإن لا جهالة بالقانون «لا يمكن أحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها تأويلاً مغلوطاً فيه» ويقرر هذا النص رفض الدافع بانتفاء القصد استناداً إلى الجهل بقانون العقوبات.. أي الجهل بنص التجريم الذي يخضع له الفعل المرتكب وبذلك يضع الشارع على قدم المساواة من كان عالماً بتجريم القانون لفعله قبل ارتكابه... ومن كان جاهلاً ذلك، فالثاني يشبه الأول عن طريق افتراض علمه بالقانون. وهذا الافتراض غير قابل لإثبات العكس؟ لأن سلطات الملاحقة لا تكلف بإثبات هذا العلم، ولا يقبل من المتهم أو الظنين إقامة الدليل على انتفائه.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 222 / عقوبات «يعد مانعاً للعقاب.. الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو إرادية يتوقف عليها فرض العقوبة». والتفسير الصحيح لاعتبار هذا الجهل.. أو الغلط «مانع العقاب»، أنه ينفي القصد الجزائي، والإشارة إلى الشرائع المدنية والإرادية هي على سبيل المثال، فتسوى بها في الحكم جميع الشرائع غير الجزائية. ويقرر الشارع بذلك تفرقة أساسية بين النصوص الجزائية التي أورد حكمها في الفقرة الأولى من المادة الملمع إليها سابقاً.. والنصوص غير الجزائية على تنويعها التي نص على حكمها في الفقرة الثانية من ذات المادة. وهذه التفرقة تؤدي إلى قبول الاعتذار بالجهل بالنصوص غير الجزائية.. ورفضه بالنسبة للنصوص الجزائية.
ومما نصت عليه المادة / 222 / في الفقرة الثانية على أنه يعد مانعاً للعقاب «الجهل بقانون جديد اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشره». والشرط الوحيد الذي يتطلبه هذا القيد شرط زمني؟. هو أن يكون تاريخ ارتكاب الجريمة واقعاً في خلال الأيام الثلاثة التي تلي نشر القانون الذي ينص عليها. والمراد بتاريخ ارتكاب الجريمة هو تاريخ ارتكاب الفعل المكون لها.. لا تاريخ النتيجة الجرمية.
وأما القيد التي أتت عليه الفقرة / ب / من ذات المادة «وجهل الأجنبي الذي قدم سورية منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها قوانين بلاده أو قوانين الدولة التي كان يقيم فيها». ولهذا القيد شروط متعددة فيتعين أن يكون المدعى عليه حاملاً جنسية أجنبية. وأن يكون قد ارتكب الفعل المكون لجريمته في خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصوله إلى سورية، وأن يكون فعله مخالفاً للقوانين الوضعية ـ أي القوانين التي تستهدف كفالة تنظيم المجتمع وفق سياسة معينة لا تعني قواعد الأخلاق أو مبادئ العدالة في شيء.. وإنما هي نتاج نظرة معينة سياسية أو اقتصادية.. إلى التنظيم الاجتماعي. وأهم أمثلة لذلك قوانين الضرائب والنقد وإدخال السلع إلى القطر والمرور، ومن ثم لا يكون محل لقبول الاعتذار بالجهل بالقانون إذا كان يحمي القيم الأخلاقية المشتركة بين جماعة الدول المتمدنة.. أو يحمي الحقوق الأساسية للإنسان في المجتمع الحديث، فلا محل لقبول هذا الاعتذار إذا كان الفعل ينطوي على الاعتداء على سلامة الجسم أو العرض أو الشرف.. وفي النهاية يتعين أن يكون الفعل غير مجرم في قوانين الدولة التي كان مقيماً فيها قبل قدومه إلى سورية. وتهدف هذه الشروط السابقة الذكر جميعاً إلى التحقق من أن الجهل بنص التجريم قد تجرد من الخطأ.
ومن استقراء نص المواد 222 ـ246 نجد بأن الشارع قد نص على موانع العقاب في صورتها العقابية ـ في القسم الثاني من الباب الرابع من الكتاب الأول في المواد المذكورة سابقاً «تحت عنوان موانع العقاب ـ ويسمها الشراح المصرين موانع المسؤولية».
ومن هذا الاستقراء لنص المواد المسار إليها نجد بأن موانع العقاب هي ظروف عامة لا تمحو صفة الفعل الجرمية؟. لأنه يظل جرماً ولكن تمتنع مسؤولية الفاعل الذي يقوم في شخصه أحد هذه الظروف. وقد حدد الشارع في أحكام المواد الملمع إليها سابقاً: الغلط والقوة القاهرة «أي القوة الغالبة والإكراه المعنوي» وحالة الضرورة في القسم الثاني الفصل الأول والثاني من قانون العقوبات، والجنون والعته والكسر والتسمم بالمخدرات والقصر في الفصل الثالث، والأعذار المخلة في القسم الثالث الفصل الأول. وسنبدأ بحثنا في الغلط القانوني والغلط المادي فنقول:
لا بد لنا من أن نفرق بين الجهل بأمر انتفاء العلم به، والغلط فيه هو العلم به على نحو يخالف الحقيقة، وبذلك يمتد الجهل وضعاً سلبياً في حين يمثل الغلط وضعاً إيجابياً. وعلى الرغم من هذا الفارق فهما يتحدان في الحكم؟. لأن القصد يفترض علماً بحقيقة وقائع معينة، فإن انتهى هذا العلم انتفى القصد بدوره. والجهل يعني انتفاء العلم بالواقعة.. أما الغلط انتفاء العلم بحقيقتها، ومن ثم كانا مشتركين في كونهما ينفيان العلم بحقيقة الواقعة. ولا بد من التعبير على جميع حالات الغلط التي ينتفي فيها العلم في الحقيقة فنقول: إن الغلط هو قانوني ومادي، أما القانوني هو ما انصب على قاعدة قانونية.. سواء أفرغت في نص أو لم تفرغ، وعلى التكييف المستخلص منها.. أما الغلط المادي؟. ينصب على واقعة ذات كيان مادي. وقد فصل الشارع بين أحكامها: فالغلط القانوني بينت حكمه المادة 222 عقوبات في حين بينت أحكام الغلط المادي المواد 223 ـ 225 من قانون العقوبات والغلط القانوني أبسط حكماً من الغلط المادي؟. لأن افتراض العلم بالقانون يقود إلى المساواة بين العلم والجهل به. ويعني ذلك أنه فيما عدا الحالات التي تطبق فيها قيود الافتراض.. لا ينفي القصد الجنائي. أما الغلط المادي فأحكامه متسمة بالدقة.
وقد أورد المرحوم الدكتور محمد الفاضل والدكتور محمود نجيب حسني معياراً للتمييز بين النوعين؟. بأنها أهمية الواقعة التي انصب الغلط عليها، فإن كانت الواقعة يتطلب القانون العلم بها كي يعد القص الجنائي متوافراً؟. كان الغلط فيها جوهرياً، أما إذا كان القانون لا يتطلب العلم بها فالغلط فيها غير جوهري وأهمية التفرقة بينهما؟. أن الغلط الجوهري ينفي القصد الجنائي.. في حين لا يترتب هذه الأثر على الغلط غير الجوهري وقد بينت المادة / 223 / عقوبات حكم الغلط الجوهري، ومن البديهي أن الغلط في عنصر مكون للجريمة هو غلط جوهري، لأن القصد يتطلب علماً بها، ومن ثم يكون الغلط فيها نافياً له. وقد بين هذا النص بمفهوم المخالفة حكم الغلط غير الجوهري: فهو لا يحول دون العقاب على الجريمة المقصودة؟. باعتباره لا يحول دون توافر القصد.
وقد أضاف النص السابق للمادة / 223 / عقوبات أنه «إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف». ويعد الغلط في ظرف مشدد يتطلب القانون العلم به؟. وهو الظرف الذي يغير وصف الجريمة غلطاً جوهرياً، ولكن تأثيره محصور في نطاق الواقعة التي انصب عليها.. فهو يحول دون المسؤولية عن الجريمة مقترنة بهذا الظرف.. إلا أنه لا يحول دون المسؤولية عنها في صورتها البسيطة.
وإذا كان الغلط الجوهري نافياً للقصد.. فقد لا ينفي المسؤولية الجنائية، إذ قد يبقي المسؤولية غير القصدية إذا كان ثمة خطأ وكان القانون يعاقب على الفعل باعتباره جريمة غير مقصودة، ويتضح من ذلك أنه لا تناقض بين الغلط وقيام الجريمة غير المقصودة، فقد يتخذ الخطأ صورة غلط انصب على أحد أركان الجريمة. فمن يضع على جسد المجنى عليه مادة ملهبة وهو يعتقد أن لا ضرر منه، ومن يطلق النار في اتجاه إنسان وهو يعتقد أنه يطلقها في اتجاه حيوان قد وقعا في غلط. فغلط الأول متعلق بخطورة الفعل.. وغلط الثاني منصب على موضوع الفعل، وكل منهما يسأل عن جريمة غير مقصودة. وغني عن البيان إذا لم يكن الغلط وليد خطأ فلا قيام لمسؤولية قط، إذ قد انتفى الركن المعنوي للجريمة في صوريته: فالممرضة التي تعطي المريض جرعة من دواء قد وضع فيه شخص في غفلة عنها سماً.. وفي ظروف لا ينسب إليها إهمال قط لا تسأل عن وفاة المريض؟. لأن غلطها ناف لقصدها.. وتجرده من الخطأ ناف بدوره للمسؤولية غير المقصودة. وقد أجملت هذه الأحكام المادة 224 من قانون العقوبات.
ومن الرجوع إلى نص المادة / 209 / عقوبات نجد الصلة الوثيقة في بيان الشارع لموانع المسؤولية اللذين حددهما فيها وهما (الوعي والإرادة).
أما القوة القاهرة فقد وضع لها الشارع تحت هذا العنوان ثلاث مؤسسات هي: القوة الغالبة ـ الإكراه المعنوي ـ حالة الضرورة.
والقوة الغالبة تعني الإكراه المادي وقد أتينا على ذكرها بهامش المواد 182 ـ 186 عقوبات وأسباب التبرير صفحة 270 وما يليها من هذا الكتاب يرجى الرجوع إليه.
ولكن ليس ما يمنع تناولها في هذا البحث كما فعل القانون نفسه فنقول:
خصص الشارع للإكراه وحالة الضرورة الفصل الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات المواد 226 ـ 229 عقوبات جاعلاً عنوانه «في القوة القاهرة» وقد أراد بهذا التعبير أن يتسع للإكراه بنوعيه المادي والمعنوي ولحالة الضرورة كذلك. ولكن دلالة هذا التعبير أضيق من ذلك بكثير فهي لا تتسع لغيره «القوة الغالبة» التي جعلها الشارع جزءاً من عنوان إحدى نبذتي هذا الفصل. والقوة القاهرة، أو الغالبة ـ حسب ما استقر لها من مدلول في الفقه ـ هي تعبير آخر عن الإكراه المادي.
وثمة فروق جوهرية بين الإكراه ـ مادياً كان أم معنوياً ـ وبين حالة الضرورة من حيث الشروط، وثمة اختلاف بعد ذلك بين الإكراه المادي.. والإكراه المعنوي من حيث الطبيعة والدور القانوني.
فالإكراه المادي حدد الشارع حكمه وأشار إلى أهم خصائصه في المادة / 226 / عقوبات يرجى مراجعة النص، وفي ضوء وصف «القوة المادية المكرهة» بأنها قوة «لا يستطاع إلى دفعها سبيل» تعرف الإكراه المادي بأنه «محو إرادة الفاعل على نحو لا تنسب إليه فيه غير حركة عضوية.. أو موقف سلبي مجردين من الصفة الإرادية».. وبهذا التعريف يتضح الدور القانوني للإكراه المادي: فهو يمحو الإرادة. بل يمحو الفعل ذاته. وعلى هذا النحو فلا يوصف الإكراه المادي بأنه مانع مسؤولية.. وإنما هو مانع من توافر الركن المادي للجريمة.
وأما الإكراه المعنوي؟.. فهو ضغط شخص على إرادة آخر لحمله على توجيهها إلى سلوك جرمي ومن ثم فإن كان أهم ما يميز الإكراه المعنوي أمرين؟. صدوره عن إنسان، وصدوره بقصد الحمل على فعل أو امتناع. وللإكراه المعنوي صورتان: صورة تفترض استعمال العنف للتأثير على الإرادة، مثال ذلك حبس شخص أو ضربه وتهديده باستمرار ذلك حتى يقبل ارتكاب الجريمة. والصورة الثانية فتتجرد من العنف ويقتصر الإكراه فيها على مجرد التهديد.. مثال ذلك ـ تهديد أم باختطاف ابنها إن لم ترتكب الزنا.وتقترب الصورة الأولى من الإكراه المادي باعتبارها تفترض العنف.. ولكنها تفترق عنه في أن العنف لا يبلغ حد السيطرة على أعضاء الجسم وتسخيرها في ارتكاب الجريمة، والثانية مجرد التأثير على الإرادة لحملها على اتجاه معين عن طريق إشعارها في صورة محسوسة بالإيلام المنتظر إن لم تتجه على النحو المطلوب.
وقد جمع الشارع بين الإكراه المعنوي.. والإكراه المادي من حيث الشروط بالمادة / 226 / عقوبات ويعني ذلك أنه يشترط في الإكراه المعنوي أن تكون المقاومة المعنوية التي دفعت إلى الجريمة مستحيلة.. وأن يكون في غير استطاعة المدعى عليه توقع تعرضه لها.
ومن المثالين السابقين يعني ذلك بأن المكره قد أحيط باعتبارات أملت عليه تصرفاً معيناً ولم تجعل في استطاعته اتخاذ سلوك آخر. ويعني ذلك أنه قد انتفت عن إرادته حريتها فغدا ذلك مقتضياً امتناع مسؤوليته.
وقد نص الشارع على أن «المهابة.. ليست مانعة للعقاب». وتعني المهابة «الخوف المنبعث عن الاحترام». كخوف الابن من أبيه.. أو التلميذ من أستاذه أو الخادم من مخدومه. فإذا امتثل أحدهم أمر من يدين له بالاحترام بارتكاب جريمة لم تكن له أن يحتج لدفع مسؤوليته بالإكراه. وعلة هذا الحكم أنه لا تتوافر للمهابة شروط الإكراه كما حددها الشارع؟. لأن باستطاعته دفعها.
وأما حالة الضرورة عرفها الدكتور حومد بأنها هي الحالات التي يضطر فيها الإنسان إلى ارتكاب فعل لإنقاذ نفس غيره أو ماله. فمن قتل جواد إنسان خشي على نفسه خطره.. لا يسأل، وكذلك لا يسأل من يسير ليلاً على دراجته دون ضوء ليتصل برجال الإطفاء.. فهي تفترض إذن تضحية حق أو مال لسواه لإنقاذ حقه.. أو حق الآخرين.
وحالة الضرورة هي مجموعة من الظروف تهدد شخصاً بالخطر وتوحي إليه بطريق الخلاص منه بارتكاب فعل جرمي معين. والغالب في هذه الحالة الضرورة أنها ليست ثمرة عمل إنسان.. وإنما هي وليدة قوى الطبيعة. وإذا كانت من عمل إنسان فهي ليست بقصد حمل شخص على ارتكاب فعل جرمي معين، وإنما يتعين على من يهدده الخطر أن يتصور الوسيلة إلى تفاديه مستوحياً الظروف المحيطة به, ومثال الضرورة أن يقضي الطبيب على الجنين إنقاذاً لحياة الأم في ولادة عسيرة. أو أن يشهد شخص ما حريق في بناء والنيران حاصرت فيه سكانه فيحطم باب مسن مجاور ويستولي على الماء المملوك لحائزه ويستعمله في إطفاء الحريق.
والفرق الأساسي بين حالة الضرورة والإكراه المعنوي هو أن الخاضع للإكراه المعنوي يحدد له السلوك منه كي يتفادى الخطر المهدد به.. إلا أنه من يكن في حالة الضرورة لا يحدد له ذلك، بل عليه أن يلحظ الظروف المحيطة به ويتصور وسيلة اجتناب الخطر. وهناك فارق آخر؟. فالإكراه يصدر عن إنسان، ولكن ظروف الضرورة يغلب أ، لا تكون من خلق إنسان. وتضيق حرية الاختيار عند الإكراه المعنوي أكثر مما تضيق في حالة الضرورة.
وقد توسع الشارع في تحديد الخطر الذي تقوم به حالة الضرورة، فاستوى لديه خطر يهدد النفس أو يهدد الملك. «ويرد بالنفس مجموعة الحقوق المتصلة بالنفس، أي اللصيقة بالشخص» وهي تشمل الحقوق في الحياة وسلامة حالة الضرورة ذات دلالة في الدفاع المشروع، وأما شروطه فهي مختلفة في الوضعين.
وأخيراً تتطلب الشارع تناسب فعل الضرورة مع الخطر، وهذا الشرط ينطوي كما تقدمنا على افتراض أن يكون من شأن هذا الفعل التخلص من الخطر. وعلة هذا الشرط وجوب قيام علاقة بين الخطر والفعل.. لأن حرية الإرادة لا تنقص إلا بإحساس المدعى عليه بتهديد الخطر وحرصه على درئه.
كما يشترط التناسب بين العقل والخطر.. وعلة هذا الشرط أن الضرورة تقدر بقدرها؟. فلا يجوز للمدعى عليه أن يأتي فعلاً أشد جسامة مما يكفي لدرء الخطر، لأن ذلك يخرج الفعل عن نطاق الضرورة.
وإذا كان القانون يلزم المدعى عليه بمواجهة الخطر ومكافحته بأساليب ليس من بينها الفعل المرتكب.. فلا يكون إذا ما ارتكبه أن يحتج بالضرورة، إذ يعني هذا الإلزام استبعاداً القانون الضرورة في ظروف معينة فيكون هذا الاستبعاد بمثابة قيد وارد على النص العام الذي حدد شروط الضرورة.. فالقانون يلزم المحكوم عليه بتحمل إيلام العقوبة؟. لأنه ليس للمحكوم عليه بالإعدام أن يحتج بالضرورة للخلاص من تنفيذ الحكم فيه.. والقانون يلزم الجندي بمواجهة خطر العمليات الحربية، ويلزم رجال الشرطة بمواجهة الخطورة الناشئة عن مكافحة المجرمين، والأمثلة كثيرة على ذلك.
وهناك آثار تترتب على توافر شروط حالة الضرورة أن تمتنع المسؤولية عن فعل الضرورة. ويستفيد من امتناع المسؤولية من ارتكب هذا الفعل كما يستفيد كل شخص ساهم فيه، وليست علة ذلك أن مانع المسؤولية عام الأثر؟. وإنما العلة أن شروط الضرورة يغلب توافرها بالنسبة لكل من يساهم في الفعل؟ لأن القانون يجعل درء مرتكب الفعل الخطر الذي يهدد غيره في نفسه، أو ماله سبباً لامتناع مسؤولية بنفس الصورة التي تمتنع بها مسؤولية إذا ارتكب هذا الفعل الدرء خطر يهدده في نفسه أو ماله.
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثالث: انتفاء المسؤولية والمسؤولية الناقصة/السكر والتسمم بالمخدرات/مادة 235/
الرأي الفقهي:
عرف الدكتور الفاضل الجنون بأنه من الأسباب التي تنفي المسؤولية الجزائية وتمنع العقاب؟. لأنه يضيع العقل والصواب، ويفقد الرشد. ومن لا عقل له لا تمييز عنده ولا إدراك. وكما يضطرب العقل بالجنون.. فكذلك تضطرب الإرادة وتفسد حرية الاختيار.
ومهد الدكتور القللي موانع العقاب في الجنون بقوله: من قديم والمشرعون يسلمون بأن حالة الجنون يتنافى معها قيام المسؤولية الجزائية، ونجد هذا المبدأ معروفاً في القانون الروماني.. كما نجد سقوط التكليف عن المجنون مقرراً في الشريعة الإسلامية «إن أخذ ما أوهب سقط ما أوجب». 
ولكن رغم بداهة هذا المبدأ نجد أن في ظلام القرون الوسطى لم يؤخذ به، وكان المجانين ومن إليهم من المصابين بأمراض عقلية يسامون صنوف التنكيل والعذاب تحت تأثير الخزعبلات والتعاليم الخاطئة التي كانت تزعم أن الشيطان تقمص أجسامهم لبذر الشر والفساد بين الناس.
أما في العصر الحديث، وقد زالت هذه الخزعبلات وأصبح من المسلم به أن المصابين بهذه العلل هم مرضى خليقون بالعناية والرحمة.. لا بالعقاب. وصار من البديهي القول بعدم معاقبتهم. ومن الطبيعي أن المذهب الذي تجري عليه التشريعات الجزائية يترتب عليه عدم المسؤولية الجزائية. فليس مما يقره العدل أو يؤدي إلى نفع.. مجازاة المجنون على ما يرتكبه من جرائم. والعدل والمصلحة هما المبرران لتوقيع العقاب. بل لا بد من أن يوضعوا تحت إشراف الهيئات القضائية ويلاحظوا ملاحظة خاصة كما هو الحال مع غيرهم من طوائف المجرمين. وقد أشار «لمبروزو وفري بوضعهم بملاجئ خاصة ذات نظام خاص يطلق عليها اسم «manicomes». 
ومن مفهوم نص المادة / 230 / عقوبات نرى أن الشروط التي يجب قيامها لمحو المسؤولية الجزائية.. وبالتالي لمنع العقاب؟. فقد التمييز، أو فقد الاختيار، ويجب أن يكون ذلك راجعاً إلى الجنون. وأن يتحقق هذا وقت ارتكاب الفعل الكون للجريمة. إلا أن للجنون أنواع لا بد من إيضاحها.
إن القانون يقصد بالجنون جميع الحالات التي تتأتى فيها الملكات العقلية والذهنية فتغدو قدرتها على التمييز.. أو قدرتها على توجيه الإرادة دون المستوى الذي يتوافر لدى العاديين من الناس؟.. أي دون القدر الذي يعتبره الشارع بمثابة الحد الأدنى لأهلية الشخص للمسؤولية الجزائية. وباعتقادنا أن هذه الحالات لا يمكن أن تقع تحت الحصر. ونتيجة لهذا فإنه يستوي في نظر القانون أن تكون بصدد مرض عقلي، أو مرض عصبي.. أو مرض نفسي؟ طالما أنه ثبت تأثير المرض على هذا النحو الذي يعدم الأهلية للمسؤولية الجزائية.
ومن ذلك قلنا بأن للجنون أنواع.. ويمكن أن ترد الحالات التي تتأثر فيها الملكات الذهنية على النحو السابق إلى قسمين:
القسم الأول: يفترض عدم نمو الملكات الذهنية النمو الطبيعي الكامل.. أي عدم بلوغها مرحلة النضج والاكتمال التي كان الوضع الطبيعي يقتضي بلوغها، وتسمى هذه الحالة أحياناً بالعته.
القسم الثاني: يفترض نمو الملكات الذهنية النمو الطبيعي الكامل ثم اضطرابها بعد ذلك على نحو يفقد صاحبها القدرة على التمييز.. أو حرية الاختيار؟. أي يجعل ملكاته دون المستوى الذي يتوافر لدى العاديين من الناس.. وقد يكون هذا الحال اضطراباً عاماً مستمراً.. أي مستغرقاً كل وقت المريض.. وقد يكون متقطعاً أي متخذاً صورة نوبات تفصل بينها فترات إفاقة. فيكون الذهن أثناء النوبات مضطرباً.. بينما يكون طبيعياً أثناء فترات الإفاقة. وقد لا يكون الاضطراب الذهني عاماً وشاملاً.. بل قصوراً على ناحية معينة؟. أي مقصور على ملكة ذهنية معينة، أو على مجموعة من الملكات الذهنية ترتبط بعضها ببعض، فذهن المريض مضطرب إذا تعلق الأمر بهذه الناحية، ولكنه يتمتع بذهن عادي سليم إذا كان الأمر متعلقاً بغير هذه الناحية.
ويلحق بالقسمين السابقين حالات تتأثر في الملكات الذهنية على نحو يعدم الأهلية للمسؤولية الجزائية.. أو ينقصها. وبعضها لا يعد مرضاً؟. وإنما يعد بمثابة ظروف عارضة، وقد تكون بعض هذه الحالات مفتعلة، يصطنعها الشخص اصطناعاً، ويستطيع إنهاءها إذا شاء، ومن هذا القبيل: الصرع والهستريا واليقظة في النوم، والصمم والبكم، وثورة الغضب الخ.. ويلحق بذلك قلة التنويم المغناطيسي الذي يخضع فيه النائم لإرادة منومة بحيث يغدو آلة غير عاقلة ومسلوبة الإرادة يسخرها شخص آخر لارتكاب الأفعال التي يوحي بها إليه.
وغني عن البيان أن امتناع المسؤولية الجزائية لا يرتبط بالجنون بحد ذاته؟. وإنما هو مرتبط بما يترتب على الجنون من آثار تنال أحد عنصري الأهلية للمسؤولية الجزائية، أو كليهما.. فامتناع المسؤولية الجزائية هو نتيجة لتخلف أحد عنصريها أو كلاهما، وليس نتيجة للجنون في ذاته ولو كان مطبق أو غير مطبق.
وقانون العقوبات السوري يتضمن أصناف للمجانين هم أهل للمسؤولية الجزائية، ولكنها مسؤولية ناقصة عليها المادة / 232 / عقوبات عندما قررت أن «من كان حين اقترف الفعل مصاباً بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة انتقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانوناً من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة 241».
وإذا لم يكن فقد التمييز أو الاختيار معاصراً للفعل المكون للجريمة فلا تنعدم المسؤولية الجزائية. أما إذا ثبت أن فقد التمييز أو حرية الاختيار كان سابقاً للفعل أو لاحقاً به، وأن المتهم كان متمتعاً بتمييزه وباختياره وقت الفعل فهو أهل للمسؤولية الجزائية.
وإذا توافرت جميع الشروط التي تجعل الجنون مانعاً من موانع العقاب استحال فرض أي عقاب على مرتكب الفعل المكنون للجريمة. فيجب على المحكمة أن تقضي بعدم مسؤوليته إلى المحكمة المختصة لإصدار قراراً بمنع المحاكمة؟. وفقاً لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقص لعام 1985 الذي جاء فيه «إن محاكم الأساس هي وحدها صاحبة الاختصاص بتطبيق أحكام المادتين / 230و231 / عقوبات المتعلقتين بحالة الجنون. ولا يملك قاضي التحقيق والإحالة حق تقرير منع المحاكمة لمن يثبت اقترافه الجريمة وهو بحالة الجنون ـ الحقيقة أن المادة / 231 / فرقت بين حالتين؟.. الحالة الأولى: أن يكون المحكوم عليه بالجنون قد اقترف جناية أو جنحة مقصودة، عقابها الحبس سنتان كحد أقصى، وفي هذه الحالة يجب الحكم بحجزه في مأوى احترازي حيث يثبت شفاؤه.
والحالة الثانية: أن يكون المحكوم عليه بالجنون قد اقترف جنحة غير مقصودة أو أية جريمة أخرى عقابا الحبس أقل من سنتين، وفي هذه الحالة لا يقضى بحجز المجرم المجنون في المأوى الاحترازي.. إلا إذا ثبت أنه خطر على سلامة العامة. فإذا ثبت ذلك قضي بحجزه حتى يثبت شفاؤه.
أما في حالة العته.. أي في حالة المسؤولية الناقصة الناشئة عن وجود عاهة عقلية وراثية، أو مكتسبة انتقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعمال مرتكب الجريمة قضت المادة / 232 / عقوبات بإبدال عقوبته.. أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة / 241 / كما سبق وأشرنا. كما يقضى في المادة / 233 / عقوبات بحجز المعتوه ناقص المسؤولية في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة، وتحسم له مدة الحجز في المأوى الاحترازي من أصل العقوبة المقضى عليه بها. وإذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطراً على السلامة العامة.. ـ لطفاً أنظر المادة / 233 / عقوبات.
ولابد من الإشارة إلى أن هناك حالتان من الجنون؟. جنون طارئ أثناء إجراء التحقيق أو المحاكمة.. وجنون طارئ بعد صدور الحكم البات، ففي الحالة الأولى يؤجل اتخاذ الإجراءات التي لم تكن قد اتخذت قل إصابته بالعاهة وتوقف جميع الإجراءات المتبقية والتي يكون المتهم عاجزاً عن الدفاع عن نفسه.
وأما الحالة الثانية فإن كانت العقوبة المقضى بها من العقوبات المقيدة للثرية أرجئ تنفيذها حتى تعيق المحكوم عليه من مرضه؟ لأن تنفيذها على المصاب في بقله لا ينتج الأثر الرادع الذي ينشده الشارع منها، وتصبح مجرد قسوة لا مبرر لها.
وأما إذا كان الحكم الصادر بعقوبة الغرامة فإنها تنفذ على المحكوم عليه فتستوفي من أمواله إن كان له مال؟. لأن الغرامة بعد أن يصدر الحكم النهائي تصبح ديناً يتعلق بذمة المحكوم عليه.
وإذا كان الحكم صادراً بمصادرة أشياء المجنون؟. نفذ هذا الحكم تلقائياً ولا تنتظر الإفاقة أو الشفاء.. لأن الحكم بالمصادرة ينقل بذاته ملكية الشيء المصادر إلى الدولة دون ما حاجة إلى اتخاذ أي تدبير أو إجراء آخر.
ولابد من الإشارة أن حالات الجنون مطبق وغير مطبق كما أشرنا سابقاً. وكذلك العته والبحث عن سلامة العقل من الأمور المتعلقة بالنظام العام. وليس للمحكمة أن تقدر حالة المتهم من نفسها بل يجب اللجوء لأهل الفن والخبرة من الأطباء الأخصائيين.
ومن انتفاء المسؤولية وعلى ما نصت عليه المادتان 234و235 عقوبات، السكر والتسمم بالمخدرات، لابد من تمهيد لهذا المرض فتقول:
قد يغيب الرشد وتضعف الإرادة.. أو تتقدم بتأثير تناول المخدرات، أو المسكرات فيقدم الشخص على ارتكاب الجرائم وهو في غيبوبة.. أو شبه غيبوبة. وقد يدفع احتساء الخمور، أو تعاطي المخدرات بحد ذاته إلى اقتراف أنواع محددة من الجرائم والآثام، ولا سيما إذا كان صاحبها من المدنيين. وقد يؤدي الإدمان على الخمور والمخدرات إلى فقد الرشد نهائياً.. أو إضعافه، وإلى شلل الإرادة أو الانتقاص منها، فما هو أثر كل ذلك على المسؤولية الجزائية؟.
لا جدال في أن الغيبوبة الناشئة عن تناول مواد مخدرة أو مسكرة تعدّ من موانع العقاب.. لأثرها الذي ينفي التمييز وحرية الاختيار، أي ينفي الشرطين المتطلبين لتكوين الأهلية الجزائية، ولقد عالج الشارع السوري أحكام هذه الجرائم في قانون العقوبات / المادتان 234و235 / وأوجد لها حلولاً حاسمة لإشكالات كثيرة أراق الفقهاء في الجل فيها الغزير من المداد.
ومن استقراء نص المادتين الملمع إليهما يتضح لنا أن السكر نوعان؟. اضطراري واختياري، وأن السكر الاضطراري، إما أن يؤول إلى إفقاد الوعي أو الإرادة.. أو كيلهما وعندئذ يمحو المسؤولية الجزائية محواً تاماً ويؤول إلى الإعفاء من كل عقاب، وأما أن يفضي فقط إلى الانتقاص من قوة الوعي أو الإرادة أو منهما معاً.. عندئذ تصبح في حالة من حالات المسؤولية الناقصة. ويؤلف هذا النقص في المسؤولية عذراً مخففاً قانونياً لا يمنع من العقاب وإنما يخفيه عملاً بأحكام المادة 235 عقوبات.
وينبغي أن يكون فقد التمييز أو الوعي، وفقد الإرادة أو حرية الاختيار نصاً في حالة السكر الاضطراري؟.. لأن الأهلية للمسؤولية الجزائية لا تنعدم إلا في هذه الحالة. ولا مجال لتطبيق الفقرة الأولى من المادة / 234 / والإعفاء التام من العقاب. ما لم يبلغ تأثير السكر الناشئ عن تناول الكحول أو المخدرات في صاحبه درجة انعدام الوعي أو الوعي أو الإرادة انعداماً تاماً.
ويجب أن يكون فقد الوعي والتمييز أو فقد حرية الاختيار معاصراً ومرافقاً زمنياً لوقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة.
أما في حالة السكر الاختياري: يكون السكر اختيارياً أو إرادياً أو ناشئاً عن خطأ الشخص نفسه إذا كان هذا الشخص قد تناول المادة المسكرة أو المخدرة وهو عالم بطبيعتها ودون أن يكون خاضعاً في ذلك لي إكراه مادي أو معنوي أو لأية ضرورة. فإذا أقدم ـ بتأثير فقد التمييز أو حرية الاختيار على الناشئ عن السكر الاختياري على ارتكاب جريمته فهل يعد مسؤولاً عنها؟.
إن الشرع السوري لم يشأ أن يخضع الجواب على هذا السؤال للأحكام لأن إعمال القواعد العامة قد يقضي إلى تقرير عدم مسؤولية الجاني عن الجرائم التي يرتكبها أثناء سكره ـ أياً كان هذا السكر ـ طالما أنه لم يكن متمتعاً حين ارتكابه إياها بالوعي والإرادة ولا فرق في ذلك بين السكر الاضطراري، والسكر الاختياري؟. لأن السكر أياً كان ينتج نفس الآثار العضوية والنفسية. ولا موجب للتفريق في هذا كله بين الجرائم المقصودة وغير المقصودة.
غير أن الشارع لم يشأ الوصول إلى مثل هذه النتائج التي قد تقضي بها القواعد العامة للمسؤولية الجزائية، ولذلك فإنه ميَّز بين السكر الاضطراري والسكر الاختياري ـ «أنظر المادة 234 عقوبات».
وقد ميـَّز الشارع السوري أحكام السكر الاختياري بثلاث حالات؟. الحالة الأولى وتتعلق بمسؤولية السكران في الجرائم غير المقصودة، والحالة الثانية وتختص بمسؤولية السكران في الجرائم المقصودة.. والحالة الثالثة وتختص بتغليظ المسؤولية في السكر المقصود به الإجرام ـ «أنظر الفقرات 2و3و4 من المادة 234 عقوبات».
وإن أثر الإدمان في المسؤولية الجزائية ثابت عملياً بأنه يسبب اضطراباً عنيفاً يدفع بحد ذاته في كثير من الأحيان إلى اقتراف شتى صفوف الجرائم. وكذلك في حالات منع المخدر عن المدمن!. فما حكم ذلك في المسؤولية الجزائية؟.
إن تقدير المسؤولية عن الفعال الإجرامية التي تقترف بسبب الاضطراب العقلي الناشئ عن حالة الإدمان والمزمن على المخدرات تكون على أساس سلامة العقل أو آفته.
وإثبات حالة السكر.. سواء من حيث ظروف تناول الكحول، أو المخدرات، أو من حيث أثرها في التمييز وحرية الاختيار.. هو من المسائل التي تختص بها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض، وعلى المحكمة إذا ما استظهرت حالة السكر، أن تبين ماهيته ودرجته ومبلغ تأثيره في المتهم، وما إذا كان هذا المتهم قد أضر السكر، بإرادته.. أو بغير إرادته. ولا تلزم المحكمة بالتحدث عن حالة السكر إذا لم يثر المتهم أمامها جدلاً حول انتفاء المسؤولية الجزائية بسبب سكره، ولا يجوز للمتهم أن يجادل لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومهما يكن فإن إثبات السكر وتحديد أثره في الوعي والإرادة كإثبات الجنون وتحديد أثره، يمكن اللجوء فيه دوماً إلى خبرة أهل الاختصاص.
«للتوسع أنظر الدكتور الفاضل والدكتور حسني والدكتور السعيد والدكتور محمد مصطفى القللي»
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثالث: الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها/الفصل الثالث: في الأسباب المشددة/مادة 246/
الرأي الفقهي:
أسباب تخفيف العقاب عرفها الفقهاء في ظروف وحالات خاصة: حيث يجب فيها على القاضي.. أو يجوز له، أن يحكم من أجل جريمة بعقوبة أخف من نوعها من المقررة لها في القانون، أو أدنى في مقدارها من الحد الأدنى الذي يضعه القانون. وتقوم أسباب التخفيف كافة على علة واحدة؟. هي أن تقدير الشارع للعقوبة التي يقررها قد يكون ـ إزاء حالات خاصة ـ أشد مما ينبغي، ثم أنه لا يكفي لجعلها ملائمة لها الهبوط بها إلى الحد الأدنى، ولذلك وضع القواعد التي تكفل تحقيق هذه الملائمة لتمكن القاضي من الهبوط بها دون الحد الأدنى. وعلى هذا النحو، فعلة أسباب التخفيف هي تحقيق الملائمة بين العقوبة وظروف حالات خاصة، فهي بذلك تمكين للقاضي من استعمال أصوب لسلطته التقديرية.. وإن كانت الوسيلة إلى ذلك هي تخطي حدود هذه السلطة. وتحمل حالات التخفيف طابعاً من الخصوصية هو الذي جعل القواعد العامة في استعمال السلطة التقديرية غير كافية لمواجهتها.
إلا أنه لابد من الإيضاح بأن أسباب التخفيف تنقسم إلى نوعين؟..أسباب تخفيف وجوبي ويطلق عليها تعبير «الإعذار» وأسباب تخفيف جوازي يطلق عليها تعبير «أسباب التخفيف» ويطلق عليها أيضاً «الأسباب التقديرية المخففة». والفرق الجوهري بينهما أن التخفيف عند توافر العذر إلزامي للقاضي.. في حين أنه جوازي عند توافر السبب التقديري المخفف. ويعني ذلك أن النوع الأول يعدل من نطاق سلطة القاضي باعتباره يستبدل بحدودها الأولى حدوداً جديدة!. أما النوع الثاني فيوسع من نطاقها. باعتبار أن القاضي يظل متحفظاً بسلطته الأولى، إذ له أن يقضي بالعقوبة المقررة أصلاً، وبالإضافة إلى ذلك فله أن يقضي بعقوبة تجاوز حدود هذه السلطة.
ويضاف إلى ذلك فارق ثان؟.. فالاعتذار يحدد القانون على سبيل الحصر حالاتها ويبين إزاء كل حالة شروطها ويحدد بعد ذلك مقدار التخفيف الذي يستطيع القاضي أن يذهب إليه. أما الأسباب التقديرية المخففة فلا يحددها القانون؟.. إلا أنه يترك الأمر لفطنة القاضي استخلاص ما يعتبره ـ بالنظر إلى ظروف حالة معينة ـ مبرراً لتخفيف عقابها.
والاعتذار نوعان.. أعذار معفية من العقاب، (cxuses abgolutoires) ويطلق عليها بالتشريع السوري «الأعذار المحلة». وأعذار مخففة: (cxuses attenuantes).
الأعذار المحلة من العقاب؟. هي الظروف أو الأسباب المنصوص عليها في القانون والتي من شأنها إعفاء الفاعل من العقوبة على الرغم من قيام مسؤولية.. وهذه هي الأعذار المحلة.. وفي القانون المصري يطلق عليها بـ «موانع العقاب» كما سبق وأشرنا سابقاً. والأعذار إلا في الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر. وقد نصت على ذلك المادة / 239 / من قانون العقوبات السوري.
والأسباب التي من هذا القبيل عديدة، وهي مقررة الأسباب مختلفة. قد تكون مقابل الخدمة التي يقدمها الجاني للهيئة الاجتماعية بالكشف عن الجريمة أو تسهيل ضبط الفاعلين الآخرين لها.. وتشجيعاً لمن يتطور من الجناة في بعض الجرائم على عدم الاسترسال فيها. كحالة الإعفاء المقررة في الجرائم الواقعة على أمن الدولة (المادة 262) والراشي والمرتشي (المادة 344) وتقليد خاتم الدولة (المادة 429) وتزوير العملة (المادة 442).
وقد يكون الإعفاء مقرراً بقصد تشجيع الجاني على عدم الاسترسال في عمله الإجرامي كما هو في الإعفاء المقرر في زمرة العصبات (المادة 300) وقد يكون هذا الإعفاء مقرراً أيضاً بسبب إصلاح الجاني الضرر الناتج عن جريمته كما هو الشأن في (المادة 508) التي تنص على أنه إذا تزوج الخاطف أو المغتصب بمن اغتصبها أو خطفها زواجاً شرعياً لا يحكم عليه بالعقوبة. وأخيراً قد يكون مقرراً إبقاء على صلة القربى بين الجاني والمجني عليه.
والأثر القانوني للعذر المحل هو رفع العقوبة عن الجاني فقط. مع قيام المسؤولية ومع بقاء الفعل جريمة!. فمن أجل ذلك يرى فقهاء القانون أن تقرير الإعفاء لابد له من أن يكون بمعرفة سلطة الحكم. فلا تملك سلطات التحقيق حفظ الأوراق لهذا السبب؟ لأن الإعفاء من العقوبة يدخل في تطبيق العقوبة، وهذا ليس خصائص سلطة التحقيق. ويترتب بعضهم على ذلك القول بأماكن الحكم على المتهم الذي يستفيد من العذر المحل بأحد تدابير الإصلاح.. أو التدابير الاحترازية ما عدا العزلة (المادة 240 عقوبات) التقرير بإجرام المتهم، من غير توقيع عقوبة عليه، إذا كان من شأن إعفاؤه من كل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية. ومن أجل ذلك جرى العمل في مصر على أن سلطة التحقيق إذا ما رأت توافر العذر المحل من العقاب تقرر حفظ الأوراق قطعياً «لامتناع العقاب» إلا أن في القطر العربي السوري جرى على أن قضاء التحقيق لا يملك حق تقرير منع المحاكمة في حال توافر شروط العذر المحل في الواقعة المدعى بها. بل يحيل الأوراق للمحكمة صاحبة الاختصاص.
وأما الأعذار المخففة: (cxcuses attenuantes)هي حالات حددها الشارع على سبيل الحصر يلتزم فيها القاضي بأن يهبط بالعقوبة المقررة للجريمة وفقاً لقواعد معينة في القانون.. إلا أنها متروكة لتقدير القاضي.
والأعذار القانونية المخففة قد تكون عامة.. وقد تكون خاصة.
فالأعذار المخففة العامة لها صفة الشمول وتعم كل الجرائم.. وتسري في كل جريمة متى توافرت فيها شروط العذر. وأهم هذه الأعذار في التشريع الجزائي السوري؟.. عذر العته (المادة 232 عقوبات)، وعذر القصر (الأحداث) والدافع الشريف (المادة 192) والإثارة (المادة 242).
وكذلك يستفيد من العذر المخفف «فاعل الجريمة الذي أقدم بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه» (المادة 242 عقوبات).
وعندما ينص القانون على عذر مخفف فإنه يعين مقدار التخفيف الوجوبي.. فإذا أغفل النص ذكر مقدار التخفيف؟. وجب تطبيق الحكم العام الوارد في المادة / 241 / عقوبات على الوجه التي فصلته المادة / 243 / عقوبات.
وجدير بالذكر أن تخفيض العقوبة أو تحويلها على الشكل الوارد في المادة / 243 / لا يمنع من أن ينزل بالمستفيد ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة.. ولو كان قضي عليه بالعقوبة الأصلية التي نص عليها القانون.
وأما الأعذار المخففة الخاصة: فيقتصر نطاقها على جريمة معينة، أو عدد محدود من الجرائم وقد نص القانون عليها صراحة؟. ومثال ذلك العذر المخفف الوارد في المادة / 262 / من قانون العقوبات وكذلك العذر المخفف الوارد في المادة / 548 / والممنوح لمن يفاجئ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه إلخ.. في حالة مريبة مع شخص آخر إذا قتلهما أو أذى أحدهما. ومن هذا القبيل العذر المخفف في المادة / 549 / والممنوح لمن يقتل أو يؤذي لصاً دخل أو حاول إلخ... ويمكن أن نشير في هذا المجال إلى أمثلة أخرى كثيرة أتى بها الشارع في المواد 356 و400 و401 و418 و442 و461  و483 و503 و531 و555 و662 وغيرها من قانون العقوبات السوري.
والأثر المترتب على الأعذار المخففة هو تخفيض العقوبة وجوباً بحكم القانون.. وللقاضي الحرية المطلقة في تقدير العقوبة والنزول بها في حدود النص القانوني كما تقدم ومن البديهي أن العذر القانوني المخفف يؤثر في التكييف ويبدل الجناية جنحة إلا في عذر القصر.
وأما الظروف المخفف (Iesgirconstances attenuates) فقد اقتصر الشارع على أنه أباحها بصفة عامة في المواد 243 ـ 246 المعدلة من قانون العقوبات الفصل الثاني في الأسباب المخففة وتخفيف العقوبة عن المتهم في الحدود المبينة. وترك تقدير الظروف التي تبرر هذا التخفيف إلى القضاة حسبما يظهر لهم من وقائع كل دعوى.
إذاً فالظروف المخففة تتفق مع الأعذار المخففة، والفرق بينهما هو أن الاعتذار مبينة في القانون على سبيل الحصر والتخفيف فيها وجوبي في الحدود التي رسمها النص الذي يقررها!.. أما الظروف المخففة؟. فإنها غير مبينة في القانون، والقاضي هو الذي يقدرها.. والتخفيف فيها جوازي، ومن أجل ذلك تسمى بالظروف القضائية المخففة، أو الأسباب المخففة التقديرية كما سبق وأشرنا في أول الهامش.
ونظام الظروف القضائية المخففة كبير الفائدة ؟. لأنه مكَّن القاضي بصلاحية تقدير العقوبة الملائمة لكل منهم على انفراده تبعاً لحالته وظروف الجريمة، خاصة إذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة ثابتة؟. أي ذات حد واحد كالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة. فهذه الحالات تقدر في القانون تبعاً لجسامة العمل في ذاته، بغير مراعاة لظروف ارتكابه.. ولا لظروف الجاني الخاصة.
وظروف ارتكاب الجرائم وظروف جناتها ليست واحدة؟. فليس من العدل أن تكون العقوبة واحدة لا تتغير.
وإن تمكين القاضي من التصرف في العقوبة بما يجعلها متلائمة مع ظروف الجريمة وظروف الجاني هو الوسيلة لجعل النصوص القانونية في شأن العقوبة متمشية مع مقتضيات الواقع. والسبيل إلى ذلك هو تقدير نظام الظروف المخففة. وما يقال بشأن العقوبة الثابتة ذات الحد الواحد.. يقال في العقوبة ذات الحدين: الأدنى والأقصى؟.. فقد يكون لأحوال الجريمة وظروف الجاني ما يدعو إلى النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى، ولم يتم ذلك إلا بتطبيق نظام الظروف القضائية المخففة.
ونطاق الظروف المخففة وأثرها: هو نظام من مبتدعات التشريع الحديث، فهو لا يتصور إلا مع قاعدة شرعية العقوبة.. ولا يقتصر على الجنايات وحدها.. كما هي الحال في بعض البلدان العربية، ولكنه يشمل في التشريع الجزائي السوري جميع أنواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات.
ففي الجنايات أفصحت المادة / 243 / عقوبات المعدلة أثر الأسباب المخففة في تخفيض العقوبات الجنائية وفق التدرج الذي نصت عليه المادة الملمع إليها.
وفي الجنح تقضي المادة / 244 / عقوبات: على أنه إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المواد 51 ـ 53 عقوبات، أي أن عقوبة الحبس يمكن أن تغدو بعد التخفيض عشرة أيام، وعقوبة الإقامة ثلاثة أشهر، وعقوبة الغرامة مائة ليرة.. الخ. إلا أن الشارع قيد القاضي وأوجب عليه أن يكون القرار المانع للظروف التخفيفية معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.
ومن الجدير بالذكر أن الأخذ بالأسباب المخففة لا يمكن أن يفضي إلى تبديل الوصف القانوني للجريمة؟. فإذا كانت العقوبة جنائية، وأدى وجوب أسباب التخفيف إلى الاستعاضة عنها بعقوبة جنحية.. فإن الوصف القانوني للجريمة يبقى جناية ولا ينقلب إلى جنحة إطلاقاً، وهذا صريح بنص المادة / 179 / من قانون العقوبات.
ولا يقتصر أثر الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم الواردة في قانون العقوبات وإنما يتناول أيضاً جميع الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة ما لم تنطو هذه القوانين على نص يحظر الأخذ بالظروف المخففة في تطبيق العقوبات على معترفي الجرائم التي تقررها هذه القوانين ذاتها. مثلاً النص الوارد في قانون مكافحة المخدرات على عدم جواز تطبيق حكم التخفيف الوارد في المادة 243 من قانون العقوبات على بعض جرائم المخدرات. كما ورد النص في صلب قانون العقوبات الاقتصادية على تحظير تطبيق الظروف والأسباب المخففة في الجرائم التي تطبق عليها أحكام المادة 28 / عقوبات اقتصادية. 
وختاماً على القاضي تعليل أسباب تخفيف العقوبة حال استعماله صلاحيته التقديرية، وحسن تطبيق القانون.
«وللتوسع أنظر الدكتور الفاضل والدكتور حومد والدكتور حسني والدكتور سعيد السعيد».
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثالث: الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها/الفصل الثالث: في الأسباب المشددة/أحكام عامة للأسباب المشددة والمخففة/مادة 259/
الرأي الفقهي:
إن أسباب التشديد هي ظروف تأتي في القانون الجزائي في مقابلة الأعذار، لا في مقابلة الأسباب المخففة. والزمرتان مذكورتان في قانون صراحة، وليس للقاضي حرية في الامتناع عن تطبيقهما.. أو في التوسع فيهما، في حين أن حريته مطلقة في منح الأسباب المخففة!. أو في عدم منحها.
إذاً هي حالات يجب فيها على القاضي.. أو يجوز له أن يحكم بعقوبة من نوع أشد مما يقرره القانون للجريمة.. أو يجاوز الحد الأقصى الذي وضعه القانون لعقوبة هذه الجريمة.
ومن ذلك يتضح أن أسباب تشديد العقاب تعرف بتأثيرها على حدود السلطة التقديرية للقاضي، فهي تستبدل حدودها العادية.. بحدود جديدة حينما تكون وجوبية، فتلزم القاضي أن يحكم بعقوبة من نوع أشد مما يقرره القانون للجريمة.. أو أن يحكم بعقوبة الجريمة مجاوزاً في مقدارها حدها الأقصى. أو هي توسع من نطاق هذه السلطة؟. حينما تكون جوازية، بتمكينها القاضي.. بالإضافة إلى الحكم بالعقوبة العادية للجريمة ـ أن يحكم بعقوبة أشد منها نوعاً أو مقداراً.
وعلة هذه الأسباب هي تمكين القاضي من تحقيق ملاءمة كاملة بين العقوبة التي ينطق بها والظروف الواقعية للدعوى التي تقضي مزيداً من التشديد يجاوز ما يسمح به القانون في النص الخاص بالجريمة. ويعني ذلك أن وظيفة أسباب التشديد في النظام القانوني هي إتاحة السبيل لاستعمال أصوب للسلطة التقديرية للقاضي.. وشأنها في ذلك شأن أسباب التخفيف، على أن يكون لكل منهما مجال خاصاً به للتطبيق، وفي الحالتين يجب على القاضي التعليل وبيان الأسباب.
والأسباب المشددة بعضها ذو طبيعة مادية... وبعضها الآخر ذو طبيعة شخصية، وبعضها الثالث ذو صفة مزدوجة.
الظروف المادية: هي التي تتعلق بالجانب المادي للجريمة؟. وتعني ازدياد خطورته وقد تتصل بالفعل فهي تفترض ارتكابه على نحو يجعله أكثر خطورة. وقد ترجع هذه الخطورة إلى استخدام وسيلة معينة تزيد جسامته؟. كاستخدام السلاح، والعنف، والإكراه في السرقة، أو في مكان عام ومسكون والسرقة ليلاً. وقد تتصل الظروف العادية بالنتيجة التي ترتبت على الفعل، وتفترض جسامة الأذى الذي أحدثه الفعل. مثال ذلك: حدوث الموت، أو العاهة المستديمة، أو العجز أو التعطيل عن العمل مدة تتجاوز عشرين يوماً كأثر لفعل الضرب أو الجرح أو غير ذلك من ألوان الإيذاء.
وأما لأسباب.. أو الظروف الشخصية: فتتصل بالجانب المعنوي للجريمة.. وتعني ازدياد خطورة الإرادة الآثمة أو ازدياد الخطورة الكامنة في شخص الجاني، ومثالها العمد الذي يعد ظرفاً مشدداً في جرائم القتل والإيذاء، والعود والتكرار الذي يعد ظرفاً مشدداً عاماً في الجنايات والجنح والمخالفات. ومثال ذلك هذه الظروف أيضاً صفات معينة يرى القانون أنها إذا توافرت للجاني.. دلت على إساءة استغلاله الثقة التي وضعت فيه أو السلطة التي منحت له، ومثال ذلك: صفة الخادم التي تعد ظرفاً مشدداً في جرائم السرقة.
وحالة ما إذا كان الجاني أصلاً للمجنى عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم عليه سلطة. إذ تعد هذه الصفات ظرفاً مشدداً في بعض الجرائم دون بعضها الآخر.
وقد نجد أن هناك أسباباً مشددة مزدوجة: أي مادية وشخصية في آن واحد. وتنقسم الأسباب المشددة من ناحية أخرى، إلى أسباب عامة وأسباب خاصة؟.. فالنوع الأول يسري على كل الجرائم، ومثاله التكرار الذي يعتبره القانون ظرفاً مشدداً في الجنايات والجنح والمخالفات. أما النوع الثاني: فيقتصر نطاقه على جريمة واحدة.. أو على عدد محدود من الجرائم، ومثال ذلك محل العبادة الذي يعتبر ارتكاب السرقة فيه ظرفاً مشدداً لها، والعمد الذي يقتصر نطاقه على جرائم القتل والإيذاء.
وقد عرف الفقهاء أن التكرار هو ارتكاب المتهم جريمة أو أكثر بعد أن حكم عليه نهائياً من أجل جريمة سابقة. فالتكرار يفترض ارتكاب المتهم عدداً من الجرائم، ولكنه يفترض أن المتهم لم يرتكب إحدى هذه الجرائم.. أو بعضها إلا في وقت لاحق على الحكم عليه نهائياً من أجل جريمة سابقة. فالجرائم المتعددة يفصل بينها حكم نهائي بات في إحداها أو في بعضها.
ومما سبق يتضح الفرق بين اجتماع الجرائم والتكرار. فالاجتماع أو التعدد يفترض ارتكاب المتهم عدداً من الجرائم قبل أن يحكم عليه نهائياً من أجل إحداها.. في حين أ، التكرار صدور حكم مبرم على المتهم قبل أن يقدم على ارتكاب الجريمة التالية.
وقد اعتبر الشارع السوري بأن التكرار سبب لتشديد العقوبة.. ويرى بأن العقاب المغلظ هو الذي يردع مثل هذا الشخص عن الجرائم.
والتكرار كما سبق وأشرنا سبب لتشديد العقاب في كل الجنايات والجنح والمخالفات. وقد جاء نص الشارع على أحكام التكرار في المواد 248 و249 و250 و251 من قانون العقوبات.
وللتكرار شرطين: صدور حكم مبرم للعقاب.. وارتكاب جريمة تالية، إلا أنه ليس كل حكم نهائي بالعقاب كافياً لكي يعد الشرط الأول من شرطي العقاب.. وليست كل جريمة تالية صالحة لكي يعد المتهم مكرراً؟ لأن القانون يتطلب شروطاً في الحكم.. وفي الجريمة التالية حتى يتوافر شرطان:
أولاً ـ أ) ـ في الحكم يتطلب الشارع الشروط التالية: أولاً ـ يجب أن يكون الحكم مبرماً.. ويعد الحكم مبرماً إذا كان غير قابل للطعن بطريق من الطرق العادية أو غير العادية. ثانياً ـ يجب أن يكون الحكم صادراً بالعقاب.. وكل العقوبات سواء في نظر القانون، فالحكم القاضي بالغرامة يعد سابقة في التكرار، والشارع لا يعتبر المتهم قد تلقى إنذاراً حقيقياً إلا إذا قضي عليه بالعقاب. ثالثاً ـ يجب أن يكون الحكم قائماً حتى يرتكب المتهم جريمته التالية:
وإذا زال هذا الحكم وأصبح غير قائم في نظر القانون.. فلا يعد إنذار يحاسب المتهم على عدم تأثره به وقت أن ارتكب جريمته التالية.
ويزول هذا الحكم بالعفو العام، أو برد الاعتبار.. أو بانقضاء مدة وقف التنفيذ دون أن يلغى الوقف، أو بصدور قانون جديد يلغي نص التجريم.. أو يجعل الفعل المرتكب غير معاقب عليه.
وهنا نلاحظ أنه انقضت العقوبة دون أن يزول الحكم الصادر بها، كما إذا سقطت بالتقادم، أو بالعفو الخاص، فإن ذلك لا يحول دون توافر هذا الشرط.
ب) ـ أما ارتكاب الجريمة التالية: شرطاً أساسياً للتكرار؟ لأنه يثبت أن الحكم المبرم السابق لم يكن ذا أثر رادع على المتهم، فلم يحل بينه وبين ارتكاب هذه الجريمة اللاحقة.
ويتطلب القانون أن تكون هذه الجريمة مستقلة عن الجريمة السابقة التي أدين المتهم بهما. ويستوي لدى القانون أن تقع هذه الجريمة اللاحقة تامة.. أو أن تتخذ صورة الشروع المعاقب عليه، كما يستوي أن يسأل المتهم عنها باعتباره فاعلاً أصلياً بهما، أو شريكاً.. أو متدخلاً، أو متحرضاً.
وحالات التكرار قد لخصها المرحوم الدكتور الفاضل كما يلي:
1 ـ عند ارتكاب جناية مهما كانت، ثم جناية ثانية مهما كانت.. فالمجرم في حالة تكرار.
2 ـ عند ارتكاب جناية.. ثم جنحة مهما كانت، فالمجرم في حالة تكرار أيضاً. 3 ـ عند ارتكاب جنحة ثم جنحة من الفئة نفسها.. فالمجرم في حالة تكرار.
4 ـ عن ارتكاب مخالفة ثم ارتكاب مخالفة أخرى.. فإن المجرم في حالة تكرار؟ إذا كانت المخالفة هي نفسها في المرتين، أو إذا كانت المخالفتان المقترفتان قد ارتكبتها خرقاً لنظام واحد.
وقد نصت المادة / 250 / على فئات الجنح المتماثلة وعددتها بعشر حالات.
ثانياً ـ عقوبات التكرار: لقد وضع الشارع السوري قاعدة عامة للتشديد في صلب المادة / 247 / عقوبات في حال خلو النص القانوني في تحديد مقدار التشديد الذي يستلزمه السبب المشدد.
غير أن هذه القاعدة العامة التي جاءت بها المادة / 247 / عقوبات لا مجال لها في حالة التكرار؟. لأن الشارع قد ذكر بصراحة في المواد / 248 و249 و251 / مقدار التشديد الذي تستوجبه كل حالة من حالات التكرار وذلك على الوجه المذكور بالنص.
وأما اعتياد الإجرام: وقد عرفته المادة / 252 / عقوبات فقالت «المجرم المعتاد هو الذي يتم عمله الإجرامي على استعداد نفسي دائم، فطرياً كان أو مكتسباً، لارتكاب الجنايات والجنح».
والمادتان / 253و254 / قد نصت على أول مظهر من مظاهر اعتياد الإجرام وهناك أحكام مشتركة بين التكرار واعتياد الإجرام:وقد قضت بهذه الأحكام المشتركة المادتان 256 و257 عقوبات، ويمكن تخليصها بما يلي:
يمكن المنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للإجرام، أو من حكم عليه كمكرر بعقوبة جنحية مانعة للحرية ـ إلى آخر النص من المادتان.
وفي حالة اجتماع الأسباب المشددة والمخففة في القضية الواحدة وفي آن واحد موضع تساؤل كيف ينبغي على القاضي أن يحدد مقدار العقوبة التي يجب الحكم بها في صلب القرار القضائي؟.
نقول قد وضع الشارع الحل في المادتين 258و259 من قانون العقوبات، فأوجب على القاضي مثل هذه الحال أن يعين في صلب الحكم المقضى به مفعول كل من السباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضي بها، وفق الترتيب التالي:
1 ـ الأسباب المشددة، 2 ـ الأعذار، 3 ـ الأسباب المشددة الشخصية، 4 ـ الأسباب المخففة.
وهكذا يبدأ القاضي عند تحديد مقدار العقوبة بتشديد العقوبة للسبب المشدد المادي (كالليل أو الكسر مثلاً) ثم يعمد إلى تخفيف العقوبة للعذر المخفف أو إذا وجد (كالقصر أو العته مثلاً) ثم تشدد العقوبة للسبب المشدد الشخصي إذا كان قائماً (كالتكرار والعمد) ثم يلجأ إلى التخفيف للأسباب المخففة التقديرية (كالفقر والتوبة) إلخ.
والعقوبة الناتجة عن هذه العملية الحسابية هي العقوبة التي يجب أن يقضى بها وان تطبق على الفاعل، وإذا كان أحد هذه الأسباب المشددة.. أو المخففة غير قائم فيهمل عند إجراء الحساب من الترتيب ويؤخذ لما يليه وهذا ما اتجهت إليه محكمة النقض السورية بقرارها رقم 179 و711 لعام 1962.
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/صرف النفوذ/مادة 348/
الرأي الفقهي:
 عرف فقهاء القانون الرشوة في مفهومها الأصلي هي عبارة عن اتجار موظف في أعمال وظيفته عن طريق الاتفاق مع صاحب الحاجة أو التفاهم معه على قبول ما عرض الأخير من فائدة، أو عطية نظير أداء... أو الامتناع عن أداء عمل يدخل في نطاق وظيفته أو دائرة اختصاصه.
وبناء على هذا التصور فإن الرشوة ـ في جوهرها ـ جريمة خاصة «بالموظف العام» على أساس أ، تمتعه بسلطات الوظيفة يعطيه وحده قدرة الاتجار فيها، وبالتالي فإن هيبة الوظيفة ومقتضيات حسن سيرها تمنعانه من طلب الرشوة.. أو قبول الوعد بها باعتبارهما صورتين أصليتين للاتجار بالوظيفة العامة.
إلا أن المشرع السوري توسع في تحديده لنطاق جريمة الرشوة بحيث لم تعد جريمة خاصة «بالموظف العام» بالمعنى الاصطلاحي له؟. وإنما امتد نطاقها بحيث شملت طوائف متعددة ممن لا يتقلدون وظيفة عامة. فاعتبر في حكم الموظفين العموميين ـ في تطبيق أحكام الرشوة بنص المادة / 340 / عقوبات سوري وما بعدها ـ كل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين.
والقانون الأساسي للعاملين في الدولة عرف الموظف بأنه العامل في الدولة لا فرق بين مستخدم أو موظف أو مهندس فالجميع عاملين بالدولة ولهم صفة الموظف.. كذلك الأمر بقانون العقوبات الاقتصادية المادة الأولى فقرة / جـ / والمتفقة مع نص المادة / 340 / عقوبات عام قد عرفت الموظف. وقد نصت المادة / 8 / عقوبات اقتصادية «يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من اقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره.. الخ» كذلك المادة 22 عقوبات اقتصادية قد نصت على أن «يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحاً أو غيرها.. الخ».
ونلحظ بأن المواد الملمع إليها من قانون العقوبات الاقتصادية الحالي متقدم الذكر قريب على نحو ملحوظ من نص المادة 341و347 من قانون العقوبات العام الذي يعاقب على «صرف النفوذ» أو الاتجار بالنفوذ (trafic d, irfluence).
إلا أنه يختلف هذا النص الأخير بأنه ت أي نص المادة / 22 / اقتصادية يعاقب من يصرف نفوذه لإنالة الآخرين «صفات» من الدولة علاوة على المنافع والفوائد الأخرى المعدة في المادة / 347 / من قانون العقوبات العام، كما يعاقب من يصرف نفوذه «بقصد التأثير على مسلك أحد العاملين في الدولة».. في حين أن المادة 347 آنفة الذكر لم تنص على ذلك. ولم تنطوي المادة 22 عقوبات اقتصادية أيضاً على عبارة «إحدى الإدارات العامة» التي تضمنتها المادة / 347 / عقوبات علم. وفضلاً عن ذلك فإن العقوبة المنصوص عليها في المادة / 22 / اقتصادية هي جنائية الوصف، وهي الأشغال الشاقة.. وفي حين أن العقوبة التي انطوت عليها المادة / 347 / عقوبات عام جنحية الوصف، وهي الحبس والغرامة.
ويتميز جرم صرف النفوذ المنصوص عليه في المادة / 22 / من قانون العقوبات الاقتصادية بأنه خلافاً لجرم الرشوة، لا ينطوي على عنصر الاتجار بالوظيفة أو العمل الذي يعد الأساس في تجريم فعل الموظف.. أو التعامل في الدولة المرتشي، ولكنه يشبه الرشوة بكونه يؤول أضعاف الثقة بأعمال السلطة العامة.. أو الجهات الأخرى الخاضعة لإشرافها.
ومن البديهي إزاء وجود نصين يعاقبان معاً على جرم صرف النفوذ في قانون العقوبات الاقتصادية.. وقانون العقوبات العام، مع اختلاف طفيف في فحواهما. نرى يجب الأخذ بنص المادة / 22 / من قانون العقوبات الاقتصادية الذي ينطوي على عقوبة أشد واجب التطبيق إذا كان الضرر الناجم عن الجرم أو النفع الذي قصد الفاعل الحصول عليه منه يتجاوز النصاب النقدي أو المالي المحددة في الفقرة / ب / من المادة 28 من قانون العقوبات الاقتصادية؟. أي يتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية. أما في حالة عدم تجاوزه هذا النصاب فيطبق أحكام المادة / 347 / عقوبات عام؟. نظراً لعموميته بشمله حالتي «إنالة آخرين صفقات» و «التأثير في مسلك أحد العاملين في الدولة» اللتين انطوى عليهما نص في المادة / 347 / عقوبات عام والتي تشمل حتماً «الصفقات» ولأن «التأثير في مسلك السلطات» الوارد في هذه المادة ينطوي ضمنتً على التأثير في مسلك من يمثلها أحد العاملين فيها المتبين في المادة / 22 / عقوبات اقتصادية.
ومن ثم أن المادة / 25 / عقوبات اقتصادية قد شملت المادتين 22 و 347 المشار إليهما.
إذا نلحظ مما سبق بأن المرتشي في جريمة الرشوة هو الموظف العام ومن حكمه ـ أي «العاملين في الدولة» وقد جاء تجريمه في قانون العقوبات السوري في المادتين 341 و 342 / عقوبات عام.
وقد رسمت هاتين المادتان مجموعة الأفعال الإجرامي التي تقع من جانب الموظف.. ومجموعة الأفعال الإجرامي التي تقع من جانب الراشي لتقابل هذه الأفعال وتلازمها «فالطلب أو الالتماس» كنشاط للمرتشي يقابله «إعطاء وعد أو وعد بإعطاء» من جانب الراشي «والقبول» من جانب المرتشي بالوعد من الراشي ابتداء.. أم استجابة لطلب مسبق من جانب المرتشي.
إلا أنه يبقى بعد ذلك صورتان لا تقابل بينهما، بين الراشي والمرتشي؟.. أولهما: الطلب من جانب الموظف الذي لا يستجيب له صاحب الحاجة.. وهذه الصورة مستفادة من تفسير مجموعة المادتين السابقتين. وهي صورة تشكل حسب الأصل مجرد شروع في رشوة. ولكن المشروع لضرورة قدرها جعلها تتساوى مع الفعل التام. أي غلظ من عقوبتها، وفي مقابل هذه الصورة وهي تشكل نشاطاً منفرداً من جانب المرتشي، توجد صورة أخرى تشكل نشاطاً منعزلاً من جانب صاحب الحاجة وهي «عرض الرشوة» الذي لا يستجيب له الموظف إذ جرم المشروع هذا الفعل.
ولا خلاف حول تحديد أركان جريمة الرشوة فالفقه القانوني متفق على جوهر الركن المادي لجريمة الرشوة.. وهو فعل مادي قوامه أن يطلب الموظف أو من في حكمه هدية أو يقبل وعداً بها. كما لا خلاف حول الركن المعنوي وهو القصد الجنائي.. إنما الخلاف حول صفة المرتشي؟. أي صلة الموظف العام أو من حكمه.. وهل تشكل هذه الصفة ركناً مستقلاً في جريمة الرشوة؟. فينضاف إلى الركنين المادي والمعنوي فتصبح أركان الرشوة ثلاثة.. أم أن هذه الصفة تدخل في الركن المادي نفسه كأمر مفترض فيه؟. وفي رأينا هذا خلاف نظير محض لا تأثير له طالما يتفق الرأيان على ضرورة توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه.
وعلى هذا الأساس يكون لجريمة الرشوة ركنان مادي ومعنوي. فالركن المادي في جريمة الرشوة هو أن يطلب الموظف العام.. أو من في حكمه هدية، أو يقبل وعداً بها سواء لنفسه أم لغيره إلا خلال بواجبات وظيفته.. أو القيام بعمل يدخل في اختصاصه. والواقع أن ركن المادي يتحلل على هذا النحو إلى ثلاثة عناصر رئيسة؟.
أولهما: نشاط معين يبذله المرتشي ولهذا النشاط في القانون السوري صورتين؟. هما القبول أو الطلب، وثانيهما: الموضوع الذي يرد عليه هذا النشاط وهو الفائدة التي يتلقاها الموظف وتأخذ صورة الهدية، أو الوعد بهدية. وثالثهما: مقابل هذه الفائدة وهو الإخلال بواجبات الوظيفة.. أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل.. وهذا العمل يجب أن يدخل في اختصاص الموظف فعلاً.
والعنصر الأول يقصد به القبول ـ أي الرضا بالدفع المؤجل، وقد عبر المشرع عن تلك الصورة بقوله «أو قبل» فالقبول إنما ينصرف إلى هدية مؤجلة.
ومما كان جوهر القبول الإرادة.. فإن شرطها أن تكون جادة. ولا صعوبة في الحالة التي يتم فيها عرض الوعد على المرتشي بناء على استجابة الراشي لطلبه.. إذ تتوفر هنا ولا شك الإرادة الجادة.. لأن الصعوبة تظهر في الحالة التي يتم فيها العرض بالوعد من جانب الراشي تلقائياً فيتظاهر الموظف بقبوله لمجرد تمكين السلطة العامة من القبض على الراشي، فإن هذا القبول ليس جاداً.. وبالتالي لا تقوم جريمة الرشوة؟. لأن العبرة في توافرها بسلوك الموظف العام، وإن شكل هذا العرض من جانب الراشي جريمة خاصة؟. هي جريمة أشبه بالهزل منه بالجد.
أما بالنسبة للراشي فيلزم أن يكون العرض جاداً وحقيقياً على الأقل في مظهره وبالتالي لا تقوم جريمة الرشوة في حالة قبول الموظف عرض الراشي إعطاءه كل ما يملك نظير قيامه بعمل ما؟. لأن الراشي لم يعرض في حقيقة الأمر شيئاً معيناً على الموظف بل عرضه أشبه بالهزل منه بالجد.
وليس بالنسبة للقبول شكل خاص.. فيصح أن يقع بطريق القول أو الكتابة أو الإشارة كما يستوي أن يكون صريحاً أو ضمنياً. وإثبات القبول جائز بكافة طرق الإثبات، ولكنه من أصعب صور النشاط إثباتاً باعتباره إرادة!. وعلى القضاة توخي منتهى الحذر في إثبات هذا القبول ولاسيما حين يكون ضمنياً. إذ لا يكفي لاعتبار الموظف قابلاً للوعد مجرد سكوته، لأن السكوت قد يدل على الرفض أو عدم الاكتراث أو التردد وإنما يلزم أن يكون هذا السكوت محاطاً بعدد من القرائن التي توحي بذاتها على اتجاه إرادة الموظف إلى قبول الوعد، ولا يجوز الاعتماد في إثبات القبول على السكوت المقترن بأداء العمل، إذ قد يكون هذا الأداء راجعاً إلى الواجب المفروض على الموظف بصرف النظر عن إرادة صاحب الحاجة. ويفسر الشك في تفسير السكوت في مصلحة المتهم.
ومن ثم تقع جريمة الرشوة ولو كان القبول معلقاً على شرط، إذ تعتبر الرشوة قد تمت بمجرد القبول بصرف النظر عن الشرط.
والعنصر الثاني ـ الطلب: وهذا الطلب يتحلل إلى واحد من أمرين؟. إما الاستجابة من جانب صاحب الحاجة عن طريق «الإعطاء» للعطية الذي يقابله «أخذ» لها من جانب الموظف وفي هاتين الصورتين تعتبر جريمة الرشوة قائمة على أساس الطلب أو القبول.
وإن الشروع في جريمة في حالة الرشوة في حالة الطلب.. وكذلك في حالة القبول.. وكذلك الفائدة التي يحصل عليها الموظف العام، وهذا ما تعرضت له المادة 341 عقوبات عام بقولها «هدية أو وعداً أو منفعة أخرى».
والفائدة تتسع في معناها لتشمل صوراً عديدة يكاد يخئها الحصر.. فقد تكون نقوداً، أو سندات، أو مجوهرات أو.. إلخ.. أو أي شيء آخر له قيمة، وكذلك ما كان يحصل عليه من ملذات ومتع شخصية.
وعلى هذا الأساس فإن المواقعة الجنسية تعتبر فائدة بالنسبة للموظف بالمعنى المقصود وخاصة إذا كانت المواقعة الجنسية مع مومس أعفته من الثمن الذي عليه أن يدفعه نظير المتعة، وذلك مقابل أن يقضي لها حاجتها من أعمال وظيفته. فهنا تتحقق جريمة المنفعة بأجلى معانيها.. لأنها قدرة فيها قيمة مادية.
وأما الفائدة التي تحدثت عنها المادة 352 عقوبات فيستوي فيها أن يكون العمل الوظيفي إيجابياً أو أن يكون مجرد امتناع. وفي الغالب يكون العمل الوظيفي إيجابياً كإعطاء الموظف مقابل إصدار ترخيص لصاحب الحاجة.. أو إعطاء القاضي رشوة مقابل إصدار حكم في دعوى.
وأما العنصر الثالث.. أو الصورة الثالثة هي أن العمل الوظيفي قد يتمثل في مجرد الإخلال بواجبات الوظيفة: التي أتت على ذكرها المادة 342 عقوبات عام بقولها «ليعمل عمل منافياً لوظيفته يدعي أنه داخل في وظيفته». ولا يكفي أن يكون مقابل الفائدة عملاً أو امتناعاً عن عمل فحسب، وإنما يلزم أن يكون العمل الوظيفي داخلاً في اختصاص الموظف حقيقة، فإن لم يكن كذلك فلا تقع الجريمة.. اللهم إلا إذا اتخذ العمل الوظيفي الذي دفعت الرشوة لأجله مختصاً به بطبيعة الحال ومن ثم يكفي لقيام الجريمة أن يكون الموظف كما تنص عليه المادة 342 / عقوبات عام قد ادعى أنه داخل في وظيفته. واختصاص الموظف بالعمل الوظيفي يعتبر ركناً من أركان الرشوة تقوم به الجريمة بصرف النظر عما إذا كان العمل في ذاته متطابقاً مع القانون أو مخالفاً له. فانتفاء الاختصاص يفقد الرشوة أحد أركانها.
وأما الركن المعنوي لجريمة الرشوة يجب أن توافر فيها القصد الجنائي.. والقصد الجنائي إما أن يكون عاماً ويتألف حينئذ من إرادة النشاط مع العلم بجميع عناصر الفعل المادي المكون للجريمة كما وصفها القانون. وإما أن يكون خاصاً ويتكون من القصد العام بالمعنى السابق بالإضافة إلى اتجاه نية مرتكب الجريمة إلى تحقيق هدف معين مستقل عن ماديات الجريمة.
ونحن نرى بأن جريمة الرشوة من جرائم القصد الخاص التي يتطلب نموذجها القانوني إلى جوار القصد العام اتجاه نية الموظف المرتشي إلى الاتجار بأعمال الوظيفة، فالقانون لا يعاقب على مجرد تلقي الفائدة لذاته.. إنما باعتباره مقابلاً للعمل الوظيفي الفائدة، وهذه الغاية تتمثل في اتجار الموظف بأعمال وظيفته وتتحقق حين يتلقى الفائدة مقابل ما سيقوم به من أعمال أو امتناع عن عمل من أعمال وظيفته.
إذاً جريمة الرشوة من جرائم القصد الخاص التي يتطلب القانون فيها إلى جواز القصد العام قصداً خاصاً؟. هو نية الاتجار بأعمال الوظيفة.
وبعبارة أخرى ليست جريمة الرشوة في القانون من جرائم القصد العام التي يكفي فيها إرادة المرتشي إلى عناصر الركن المادي الذي لا يدخل تنفيذ العمل الوظيفي فيه.. بل أن الرشوة في تقدير القانون من جرائم القصد الخاص التي يلزم لقيامها توافر نية الاتجار بأعمال الوظيفة.
وقد تناول المشرع السوري إجرام الراشي في المادتان 343و345 عقوبات عام وقرر في الأولى بأن يعاقب الراشي بالعقوبة المقررة للمرتشي، لكنه لم يحدد أفعاله على أساس أنها تستفاد بالضرورة من أفعال المرتشي، وفي الثانية جرم الخائب من جانب الراشي.
فأما عن المادة الأولى فإن قيام جريمة الرشوة في جانب الموظف شرط مبدئي للبحث من بعد عن إجرام الراشي «صاحب الحاجة»؟. لأن جريمة الرشوة إنما تقوم بفعل الموظف سواء لطلبه للفائدة.. أو بقبوله عرض صاحب الحاجة.
وعلى هذا الأساس تتوافر الحالة الأولى لإجرام الراشي كلما ساهم بفعل مادي مع فعل المرتشي في حالتي «الطلب المستجاب والقبول» ويكون الراشي في هذه الحالة فاعلاً آخر مع فاعلها الموظف وتطبق عليه نظرية الجريمة ذات الفاعل المتعدد من حيث العناصر اللازمة لوجود نشاطه الإجرامي ومن حيث العقوبة.
أما المادة الثانية: فلا تقوم فيها الجريمة في جانب الموظف.. وإنما تقوم في جانب صاحب الحاجة فقط «الراشي». إذا عرض الرشوة على الموظف فلم يستجب له.
ومساهمة الراشي بفعل مادي «الإعطاء أو الوعد» يلزم بأن يكون الراشي قد تقابل مع المرتشي في النشاط المادي، وهذا التقابل يتحقق «بوعد أو بإعطاء» من الراشي إذاً يلزم أن تكون هناك مساهمة من جانب الراشي في صورة «إعطاء أو وعد بإعطاء» سواء انبعث هذا الإعطاء أو الوعد من تلقاء نفس الراشي.. أم بناء على طلب مستجاب من الموظف. ولا أهمية لنوع العطية التي كانت محلاً للإعطاء أو الوعد ولا سمها ولا لقيمتها.. إلا أنه يجب أن يكون صريحاً.
وأما الركن المعنوي للراشي: يجب أن يتوافر لديه القصد الجنائي. فيلزم أن تتجه إرادة الراشي إلى الإعطاء أو الوعد وهو عالم عناصر الجريمة وهذا هو القصد العام. ولكن يجب أن يتوفر كذلك بالنسبة للراشي قصد خاص؟. هو اتجاه نيته إلى شراء ذمة الموظف ـ أي حمله على أداء العمل الوظيفي أو الامتناع عنه. وعلى هذا الأساس ينتفي القصد الجنائي إذا كان الراشي يعتقد أنه يتجه نشاطه إلى غير موظف عام.. أو إلى موظف عام مختص ليساعده بالتدخل لمصلحته لدى الموظف المختص.
وفي الختام لا بد من الإشارة لعقوبة الراشي والمرتشي.. فعقوبة الراشي تختلف باعتباره فاعلاً آخر في جريمة الرشوة عن عقوبته باعتباره فاعلاً في جريمة عرض الرشوة وهذا ما قررته المادة 343 عقوبات. كما قضت المادة / 344 / بأنه يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترفاً بها قبل إحالة القضية للمحكمة.
وأما العقوبة المرتشي فقد قررتها المادتان 341و342 عقوبات فإذا كان العمل الوظيفي الذي طلب الموظف أو قبل الفائدة لقاء القيام به شرعياً، أي متطابقاً مع القانون كانت الجريمة جنحة.. ووفق ما نصت عليه المادة 341 عقوبات. وأما إذا كان العمل الوظيفي غير شرعي سواء تمثل في أداء عمل مناف لمقتضيات الوظيفة أو إهمال أو تأخير ما كان عمله واجباً على الموظف أو في عبارة عامة إذا كان العمل الوظيفي متخالفاً مع القانون كانت الجريمة جناية وحددت عقوباتها المادة 342 / 2 عقوبات.
كما توقع نفس العقوبة على المحامي إذا ارتكب الأفعال المقررة في الفقرة الأولى من تلك المادة.
«للتوسع أنظر قانون العقوبات القسم الخاص الدكتور زكي أبو عامر والمحامي الأستاذ صلاح يوسف آغا وجرائم الرشوة الدكتور أحمد رفعت خفاجي وجرائم الأشخاص والأموال الدكتور عوض محمد»
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 356/
الرأي الفقهي:
قدمنا بذيل المواد 341 ـ 348 عنصر الركن المادي والمعنوي لجريمة الرشوة والنتيجة الجرمية المترتبة على الراشي والمرتشي، و أوضحنا فيها العقوبات الواجبة التطبيق والإعفاء وشروطه. وإن المشرع قد خص جرائم الرشوة في الموظف العام.. وفق التسمية الأخيرة في القانون المنظم للعاملين في الدولة وقانون العقوبات الاقتصادية.
ومن استقراء المواد 350 ـ 356 عقوبات موضوع جريمة الاختلاس نلحظ بأنها مرتبطة أيضاً بشخصية الموظف العام.. أو العاملين في الدولة تحديداً.
وجريمة الاختلاس تقرر بمقتضى المادتين 349 و 350 من قانون العقوبات السوري.
ومن مدلول الموجودة في حيازته (سواء ما وكل إليه أمر إدارتها أو جبايتها، أو صيانتها). بمقتضى وظيفة سواء أكانت تلك الأموال عامة.. أم كانت أموالاً خاصة أو مملوكة لأحد الأفراد.
ولا بد من الإشارة إلى موضوع الاختلاس والرشوة وإساءة الائتمان عمل من أعمال شراح قانون العقوبات الاقتصادية وقد عرفت مواد العقوبات الاقتصادية الموظف ومسؤوليته كما عرفها قانون العقوبات العام إلا أن الفارق بينهما بأن قانون العقوبات الاقتصادية قد شدد على هذه الجرائم وللرجوع إليها أخص منها المادتان 22 و25 عقوبات اقتصادية.
والعلة وراء تجريم هذا الاختلاس إذا كان المال عاماً؟. هي عدوان الموظف على الأغراض التي خصصت الدولة هذا المال من أجل تحقيقها أو استمرارها.. وعلى نزاهة الإدارة الحكومية وثقة المواطنين بالقائمين على أمرها إذا كان المال المختلس خاصاً!.. 
ونلحظ مما سبق بأنه لا بد من ربط جناية الاختلاس وجنحة إساءة الائتمان وإن اختلفنا؟. حيث نلحظ من استقراء نصوص الجريمتين بأن جناية الاختلاس تتفق مع جنحة إساءة الائتمان من حيث الجوهر؟. لأنه في الجريمتين تحويل الحيازة الناقصة، وتتمثل في حيازة المال باسم الدولة ولحسابها في جريمة الاختلاس وحيازته باسم المجنى عليه... ولحسابه في جرم إساءة الأمانة إلى حيازة كاملة تتغير فيها نية الحائز لتصبح نية مالك، كما تتفق الجريمتان في العلة التي تقف وراء تجريمها؟. وهي خيانة الثقة واستحالة تصور الشروع فيهما باعتبارهما من الجرائم التي تتطلب توفر النية من جهة أخرى، هذا وإن اختلفتا في أن جناية الاختلاس لا تقع إلا من موظف عام.. وعلى أموال في حيازته بسبب وظيفته، في حين أن جنحة إساءة الائتمان قابلة لأن تقع في أي فرد حاز بمقتضى عقد من العقود المعدودة في القانون مالاً باسم آخر ولحسابه.
ومن البديهي بأن لا تقوم جناية الاختلاس إلا إذا توافرت فيها أركانها الثلاثة.. الركن المفترض: وهو صفة الموظف العام. والركن المادي: وهو اختلاس المال الموجود في حيازة الموظف بمقتضى وظيفته، والركن المعنوي: وهو القصد الجنائي.
أولاً ـ الركن المفترض؟. الاختلاس جرم من جرائم الموظف العام ويلزم لتقوم الجريمة أن يكون فاعلها موظفاً عاماً بالمدلول الجنائي للموظف العام الذي ورد بنص المادة / 340 / من قانون العقوبات العام. وقد أتينا على توضيحها بذيل المادة 341 وما يليها. 
هذا وتنطبق نظرية الموظف الفعلي في صدد جناية الاختلاس؟. إذ لا يشترط في قيامها أن يكون الموظف لم يصدر بعد قرار تعيينه.. أو أن يكن هذا القرار قد صدر باطلاً، أو أن تتوقف علاقته بالدولة لفترة مؤقتة أو بصورة نهائية ما دام هذا الشخص يقوم فغلاً بأعباء الوظيفة ولم يكن العيب الذي يشوب علاقته بالدولة مفضوحاً.
إذاً إذا لم يكن الجاني موظفاً عاماً فلا تقوم في حقه جناية الاختلاس.. بل تعد جريمة إساءة ائتمان، أو سرقة حسب الفعل الذي وقع منه، مثلاً إذا اختلست زوجة أحد الموظفين بغير علمه مالاً وجد في حيازته بسبب وظيفته لا يشكل فعلها اختلاساً.. وإن ما قامت به يعد جريمة السرقة.
ثانياً ـ الركن المادي: ويتحلل هذا الركن إلى عنصرين؟. هما فعل الاختلاس. ومحل الاختلاس وهو كل مال وجد في حيازة الموظف بمقتضى وظيفته.
العنصر الأول: لا يفرق مطلقاً بين فعل الاختلاس في جناية الاختلاس وبين جريمة إساءة الائتمان؟. وذلك لاشتراك الجريمتين في حيازة فاعلهما للمال حيازة ناقصة، أي مؤقتة لا تجيز له التصرف في المال. إذ يتحقق هذا الفعل بكل سلوك يكشف بصورة قاطعة عن نية الفاعل في تغيير حيازته الناقصة للمال..إلى حيازة كاملة ـ أي تحقق نية التصرف فيه تصرف المالك بأي فعل يكشف عن تلك النية.
وقد يتمثل هذا الفعل في تبديد المال بإنفاقه، أو إقراضه أو بيعه أو رهنه أو.. الخ.. وفي النهاية يدل عن انصراف نية الموظف إلى التصرف في المال تصرف مالكه.
إذاً الجريمة تقوم بمجرد التصرف في المال تصرف الملاك.. ولو لم يقع ضرر فعلي للمال من جراء هذا التصرف. وبالتالي تكون الجريمة تامة في حق جندي سائق بالجيش اتفق مع شخص على أن يبيعه كمية من بنزين السيارة الحكومية التي يقودها شرط علم المشتري بأنه مسروق أو مختلس «أنظر قرار محكمة النقض السورية رقم 448 لعام 1956» ومن ثم تتوفر الجريمة لنفس السبب ولو رد المتهم المال المختلس بعد إتمامه الاختلاس تخفض العقوبة المنصوص عليها إلى النصف إذا عوض الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة.. وكذلك إذا حصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم «أنظر المادة 256 عقوبات والقرار رقم 12 لعام 1982.
 وأما إذا كان حكماً في الدعوى قد صدر ولو لم يكن مبرماً فلا تأثير للرد على مقدار العقوبة. ومع ذلك فينبغي أن يلاحظ أن رد الأموال المختلسة في بعض الصور يعتبر دليلاً على انتفاء نية الاختلاس وعدم قيام الجريمة بالتالي. لأن جرائم الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض السورية بقرارها رقم 2301 لعام 1980.
وعلى ذلك فإن فعل الاختلاس يتحقق بتصرف الجاني في المال بحيازته على اعتباره انه مملوك له. وهو معنى مركب من فعل مادي.. هو التصرف في المال ومن فعل قلبي يقترن به.. ألا وهو نية إضاعة المال على ربه. وفهم فعل الاختلاس على هذا النحو ولو اتخذت هذه النية شكل العزم الجازم على الاختلاس المال، لأن الجريمة لا تقوم به بمجرد النية؟. وإنما يلزم أن تتكشف هذه النية بسلوك خارجي قاطع في دلالته على انصراف نية الموظف إلى إضافة المال الذي تسلمه بمقتضى وظيفته إلى ملكه.
ومن الجدير بالذكر بأن الاختلاس يثبت بكل دليل يصلح لإقناع القاضي بحصوله، تماماً مثل كل الجرائم. فليس لإثبات جريمة الاختلاس طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. أي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات مهما كانت قيمته.
والعنصر الثاني ـ محل الاختلاس: كل مال وجد في حيازة الموظف بسبب وظيفة وعلى هذا ينبغي أن ينصب الاختلاس على مال، وأن يكون هذا المال قد وجد في حيازة الموظف.. وـن تكون وظيفته هي سبب هذا الوجود. وهذا ما عبرت عنه المادة / 349 / عقوبات بقولها «من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس» وهكذا عبرت عنه المادة / 349 / بتقريره كلمة أو أشياء أخرى أراد أن يمد محل الاختلاس ليشمل كل شيء ذي قيمة قد يوجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته، كالنقود والأوراق المالية والأثاث والأغذية والملبوسات.. الخ. وما يجري مجرى ذلك كله.
ونحن نتفق مع رأي في الفقه؟. حيث يرى أن موضوع جريمة الاختلاس لا يختلف عن موضوع جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان. فهو في جميع هذه الجرائم مالاً منقولاً فيلزم أولاً أن يكون الشيء مالاً.. فإذا زالت عن الشيء تلك الصفة فلا تتحقق الجريمة باختلاسه، مثال الأوراق التي عهد إلى الموظف بإتلافها إذا استولى عليها لنفسه.
إذا يكون المال موجوداً في حيازة الموظف إذا كان من مقتضيات الوظيفة وجود المال وفي متناول حيازة الموظف المادية دون أن يشترط وجود هذا المال بين يديه حقيقة وفعلاً طالما كان من مقتضيات وظيفته وصول يديه إلى المال.
إلا أنه لا يكون المال في حوزة الموظف بحكم وظيفته إذا لم يكن من أعمال وظيفته.. أو بعبارة أخرى لم يكن من اختصاصه حيازة المال الذي وقع بين يديه، إما لأن صاحب الحاجة ائتمن الموظف وهو يعلم بأنه غير مختص على المال الذي سلمه إليه، فإن بدد الموظف هذا المال كما فعله إساءة ائتمان لا اختلاساً، وأما إذا كان الموظف بفعل ذاتي قد مدّ يده على المال الذي يحوزه الموظف المختص دون أن يكون للأول بحيازة المال شأن أو اختصاص فتكون الجريمة هنا السرقة.
إذن لكي يلزم تحقق الركن المادي لجريمة الاختلاس يجب أن يقع من الموظف العام أو من في حكمه فعل الاختلاس على مال وكل إليه أمر إرادته أو جبايته أو صيانته بحكم وظيفته.
ثالثاً ـ الركن المعنوي: إن الاختلاس جريمة قصدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الخاص في جميع صورها. فالخطأ مهما كان جسيماً لا يكفي لتحقيق الركن المعنوي فيها صورة القصد الخاص في جميع صورها. فالخطأ مهما كان جسيماً لا يكفي لتحقيق الركن المعنوي لهذه الجريمة.. وبالتالي لا يكفي إهمال الموظف المؤدي إلى سرقة المال أو ضياعه أو تعرضه للهلاك إلى قيام الركن المعنوي للجريمة مهما كان هذا الإهمال جسيماً.
وعلى هذا فإنه يلزم لقيام الركن المعنوي لهذه الجريمة أن يتوفر لدى الجاني القصد العام والقصد الخاص.
والقصد العام: هو اتجاه إرادة الموظف إلى فعل الاختلاس وهو عالم بكافة عناصر الركن المادي لجريمة الاختلاس.
إذاً يجب أن يعلم الفاعل بصفته كموظف وبأن المال الناقص في حيازته الناقصة بسبب وظيفته وبأن تصرفه يقطع حيازة السلطة للمال. فإذا كان الموظف جاهلاً بصفته هذه.. أو معتقداً بأن يده على المال يد مالك لا حائز بصفة مؤقتة كما لو كان الموظف مكلفاً بصرف الرواتب وأخذ مبلغاً من خزانة المرتبات مساوياً لمرتبه ثم اتضح أن مرتبه الشخصي لم يستحق بعد صرفه.. أ, اعتقد بأن المال وإن كان في حيازته الناقصة، وأنه لم يوجد في حيازته بحكم وظيفته وإنما كوديعة خاصة من صاحبه. كذلك ينتفي القصد إذا كان الموظف معتقداً أثناء تصرفه في المال على وجه معين أنه يتصرف وفقاً للقانون.. أو بناء على أمر رئيس تجب طاعته.
إذاً القصد العام ينتفي سواء أكان انتفاء العلم راجعاً إلى غلط في الواقع أو في القانون طالما لم يكن موضوع الغلط هو نص التجريم ذاته.
وأما القصد الخاص: فهو انصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه، أي انصراف نية الموظف الحائز للمال بصفة مؤقتة إلى التصرف فيه تصرف المالك.
فإذا انصرفت إرادة الموظف إلى استعمال المال فقط ولم يكن من مقتضى الانتفاع بالمال إهلاكه ـ كما هو الأمر بالنسبة للأموال التي يتخذ الانتفاع بها صورة الاستهلاك كالنقود ـ فلا يقوم الركن المعنوي لانتفاء القصد الخاص وهو نية التملك.
إذاً الاختلاس المعاقب عليه هو الواقع على ملكية الشيء أما اختلاس المنفعة فلا يتحقق بها الاختلاس. كمن يستخدم إحدى السيارات الحكومية المسلمة إليه بمقتضى وظيفته لقضاء أغراضه الخاصة بعد تزويدها بالوقود الذي يسيرها لقضاء هذه المصالح.. فإن كان الوقود وقود الدولة وقع الاختلاس.
ومتى تحقق القصد الجنائي قامت الجريمة بصرف النظر عن البواعث التي حدت بالموظف إلى الاختلاس. فتقع الجريمة ولو كان الباعث عليها نبيلاً أو ملحاً أو قهرياً طارئاً طالما لم تتوافر شرائط الضرورة كما حددها القانون.
وقيام الدليل على توافر القصد العبرة فيه بما يقنع به القاضي.. لكن لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس، ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة المال إلى ملكه.
وجريمة الاختلاس في القانون السوري جنحة عقوبتها الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة أقلها قيمة الردود «المادة 349 عقوبات».
إلا أن هذه الجنحة تنقلب إلى جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة أقلها قيمة الردود، إذا ارتبط فعل الاختلاس بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشافه، وأهم هذه الحيل هو التزوير في الدفاتر.. أو كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر، أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك «أنظر المادة 350 عقوبات».
إلا أن المشرع السوري قرر بالمادة 356 سببين مخففين للعقوبة ويترتب على توفر إحداهما تخفيض نصف العقوبات المنصوص عليها لجريمة الاختلاس سواء كان الفعل جناية أو جنحة.
أما السبب الأول فهو إذا كان الضرر الحاصل أو النفع الذي يتوخاه المجرم زهيدين.. أي في حالة تفاهة المال المختلس وهو أمر موضوعي لقاضي الموضوع الحق في تقديره.
أما السبب الثاني، فهو إذا قام المختلس بتعويض الضرر المرتب على اختلاسه تعويضاً؟. إما برد المال المختلس، وإما برد قيمته إذا كان المال المختلس من غير النقود.
إلا أنه ليتمكن القاضي من استعمال سلطته بتخفيض العقوبة إلى النصف أن يتم الرد.. أو التعويض قبل إحالة القضية إلى المحكمة، أو قبل صدور أي حكم في الدعوى.
فإذا صدر حكم في الدعوى ولو كان هذا الحكم غير مبرم فلا تأثير للرد أو التعويض على مقدار العقوبة.
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اليمين الكاذبة/مادة 404/
الرأي الفقهي:
عرف الفقهاء شهادة الزور بأنها جريمة عمدية فيلزم لقيامها توافر القصد الجنائي العام أي انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة مع الإحاطة بأركانها كما يتطلبها القانون. فلا يتحقق ركن العمد إذا كانت أقوال الشاهد غير صحيحة لضعف في ذاكرته أو في حواسه، أو عن تسرع في الإدلاء بها بغير تدبر، أو حتى عن ميل طبيعي فيه إلى المبالغة عن حسن قصد.
وبعبارة أخرى فإنه يلزم هنا «أن يتعمد الجاني أن يكذب ويغير الحقائق، بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء وبسوء نية».
ولا يلزم فيها أي قصد خاص مثل نية الإيقاع بالمتهم، أو الإضرار بخصم من الخصوم أو خدمته. وقد أشار إلى ذلك بعض عبارات أحكام قليلة لمحكمة النقض السورية، إلا أ، يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء. وقصد تضليل القضاء هذا يدخل في عناصر القصد العام هنا طالما كانت الجريمة تتطلب ضرراً خاصاً هو بالذات تضليل القضاء على أي نحو كان.
وكما هي القاعدة لا عبرة بالباعث كركن قانوني، سواء أكان في رغبة خدمة أحد أطراف الدعوى أم الانتقام منه، أم تحقيق مصلحة مادية أو أدبية، وأن جاز أن يدخل ذلك وأمثاله في الاعتبار عند تقدير العقوبة من وجهة قضائية فحسب.
ويرى البعض أنه إذا كانت شهادة الزور قد أبديت في تحقيق تجريه المحكمة المدنية فتتم الجريمة من وقت أن يقفل القاضي المحقق تحقيقه، ولا يملك الشاهد أن يحضر بعد ذلك أمام المحكمة ويعدل عن شهادته. وهذا الرأي يبدو لنا محل نظر، لأن من الأسلم من الوجهة العملية أن نفسخ مجال العدول لشاهد الزور ما دام أن من شأنه أن يصحح الأقوال الكاذبة قبل إتمام المرافعة في الدعوى، بما ينبني عليه من إمكان تدارك أثرها في الوقت المناسب.
ومن استقراء المواد 397 ـ 404 عقوبات سوري يتضح أن شهادة الزور بالأصل جنحة. وعقوبتها الحبس إذا كانت الدعوى التي أديت فيها جناية. والحبس مع الأشغال عشر سنوات إذا كانت الدعوى التي أديت فيها جنحة أو مخالفة، فالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كانت الدعوى التي أديت فيها مدنية.
وإنما تصبح الواقعة جناية إذا تحقق لها أحد ثلاثة ظروف مشددة:
أولها ـ أن يترتب على شهادة الزور الحكم على المتهم ـ أي أن المحكمة لا تفطن إلى زورها إلا بعد الحكم بالفعل ـ وعندئذ تصبح عقوبتها الأشغال الشاقة عشر سنوات.
وإذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت فيه أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الكاذب عن الأشغال الشاقة لعشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى الخمس عشرة سنة على شاهد الزور، أما إذا لم تكن قد نفذت فيه عقوبة الإعدام فيحكم بإحدى العقوبتين المبينتين آنفاً.
ثانيها ـ أو أن تكون شهادة الزور قد تمت نتيجة عطية أو وعد بشيء ما، وعندئذ يعاقب الشاهد ـ ومن وعده أو أعطاه ـ بعقوبة الرشوة فضلاً عن غرامة تساوي قيمة ما أعطى أو وعد به (341 عقوبات). وأن كانت عقوبة شهادة الزور أشد من ذلك ـ كما إذا تحقق الظرف المشدد السابق ـ طبقت هذه الأخيرة.
ثالثها ـ أن تكون الشهادة من طبيب أو جراح أو قابلة أو محامي إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة، أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة. ففي هذه الحالة يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً (المادة 341 ـ 342).
إذاً الضرر في شهادة الزور ركن موضوعي قائم بذاته تقوم الجريمة بقيامه ـ مع باقي الأركان الأخرى ـ وتنتفي بانتفائه. والضرر الذي يقصده الشارع بالحظر المباشر فيها هو تضليل القضاء، وهو ضرر أدبي عام، يغني عن البحث في توافر الضرر الذي قد يلحق خصماً في الدعوى مادياً كان أم أدبياً، فمن يشهد لصالح متهم كذب بقصد تخليصه من العقاب يعد مضللاً للقضاء، وبالتالي إلى شاهد زور.
والشروع في شهادة الزور بكافة صورها غير متصور؟. لأن إصرار الشاهد على شهادة الزور حتى إتمام المرافعة تكون الجريمة تامة، بصرف النظر عن الحكم الصادر في الدعوى ومدى تأثره بها، وأما أن يعدل عنها قبل فلا تقع الجريمة أصلاً كما بينَّا.
أما الاشتراك في شهادة الزور بإحدى طرق الاشتراك أو بأكثر طريقة فهو متصور الوقوع ويخضع للقواعد العمة فيه. وذلك إذا لم تأخذ المحكمة بشهادة شاهد الزور، أو إذا أخذت بها ولكن صدر الحكم سليماً مع ذلك لتوافر أدلة أخرى، أو حتى إذا قضت بالبراءة مثلاً لأن الواقعة لا تعد في القانون جريمة وسواء تعرضت لثبوتها أم لا أو إذا حكمت بعدم الاختصاص أو نحوه.
إلا أنه يترتب على استلزام الضرر المحقق أو المحتمل في شهادة الزور أن الجريمة لا تتحقق إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة في الدعوى، ولو كان عدو له بعد توجيه شهادة الزور إليه ما دامت المرافعة لم تتم «أنظر القاعدة 907». وقضاؤنا مستقر على ذلك، فإذا حكمت المحكمة على شاهد الزور بالعقوبة وكانت المرافعة له تتم فإن حكمها يعد سابقاً لأوانه وبالتالي باطلاً. وفي هذه الحالة يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة المتهم الطاعن.
ولا يقبل عدول الشاهد عن أقواله بعد إتمام المرافعة، ومن باب أولى عدوله أمام المحكمة التي تنظر الاستئناف أو المعارضة أو النقض إذ يمكن القول بأنه كان من الجائز ألا يطعن الحكم وعند إعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة الموضوع.
وتعتبر المرافعة منتهية أمام المحاكم الجزائية بقرار إقفال باب المرافعة (المادة 308 أصول جزائية) وكذلك أمام المحاكم المدنية. وإنما صدور قرار صريح بإقفال باب المرافعة ليس وجوبياً في القانون ولا يترتب على إغفاله بطلان ما، وعندئذ تعتبر المرافعة منتهية بالفراغ من سماع أطراف الدعوى وحجزها للحكم في نفس الجلسة أو في جلسة أخرى.
ويرى البعض أنه إذا كانت شهادة الزور قد أبديت في تحقيق تجريه المحكمة المدنية فتتم الجريمة من وقت أن يقفل القاضي المحقق تحقيقه، ولا يملك الشاهد أن يحضر بعد ذلك أمام المحكمة ويعدل عن شهادته. وهذا الرأي يبدو لنا محل نظر، لأن من الأسلم من الوجهة العملية أن تفسح مجال العدول لشاهد الزور ما دام أن من شأنه أن يصحح الأقوال الكاذبة قبل إتمام المرافعة في الدعوى، بما ينبني عليه من إمكان تدارك أثرها في الوقت المناسب.
إذاً لشهادة الزور ارتباطاً وثيقاً بالمواد 280ـ 308 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأصول الإجراءات أمام محاكم الجنايات كذلك المواد 74 ـ 88 أصول جزائية وسماع الشهود أمام قاضي التحقيق. والمواد 192 ـ 196 من ذات القانون وسماع الشهود أمام محاكم البدائية. ولقد آثرنا الاكتفاء والإيجاز بهذا البحث في الإجراءات أمام محاكم الجنايات وموضوع الشهادة الزور وفق ما نصت عليه المواد المذكور من قانون أصول المحاكمات الجزائية فتقول:
بعد إجراءات بدء المحاكمة يعطي الرئيس الكلام لرئيس النيابة العامة فيوضح أسباب الاتهام.. وعليه أن يوجز الجناية على سبيل الحكاية دون حاجة إلى التطويل.
ثم يطلب النائب العام تلاوة قائمة الشهود وشهود المدعي الشخصي وشهود المتهم فيتلوها كاتب المحكمة وهذا أيضاً إجراء أساسي؟. حتى يتمكن النائب العام والمتهم من الاعتراض على كل شاهد لم يعرف في القائمة تعريفاً صحيحاً. وقالت محكمة النقض بقرارها رقم 543 لعام 1985 بإبطال الإجراءات إذا لم تراع هذه القراءة.
ومن ثم يستجوب الرئيس المتهم.. أو المتهمين واحداً بعد الآخر حسب الترتيب الذي يراه، فيسأله عن الجريمة. وإذا اعترف بارتكابها.. كيف ارتكبها وما هو تبريره لذلك ومن واجب الرئيس أن لا يسبق الوقائع في هذا الاستجواب.. وعليه أن لا يكون متشدداً على المتهم حتى لا يشعره، أو يشعر الحضور بأنه كون قناعته بهذه القضية.
ومن مقتضيات العدالة ألا يكون هذا الاستجواب وسيلة لإغراق المتهم في التهمة المنسوبة إليه فقط.. وإنما يجب أن يكون وسيلة للدفاع أيضاً تمكنه من وجهة نظره.
وعلى ما صرحت به المادة 278 ف4 على كاتب الجلسة تدوين كل وقائعها بأمانة في محضر الجلسة والتوقيع عليه مع الهيئة الحاكمة وإلا غرم بالغرامة التي نصت عليها المادة 204 أصول جزائية.
وصرحت المادة 283 أنه لا يجوز سماع الشهود ما لم يمر على إبلاغ أسمائهم من قبل النائب العام.. أو المدعي الشخصي إلى المتهم، أو من قبل المتهم إلى النيابة العامة، أربعة وعشرون ساعة على الأقل. ويجوز تسمية شهود جدد خلال المحاكمة.. على أن تحدد الأطراف أسمائهم قبل 24 ساعة إلا أن عدم إبلاغ اسم الشاهد قبل سماعه بأربع وعشرين ساعة لا ينقص من حق الدفاع.
إلا أنه يحق لرئيس محكمة الجنايات أن يستمع إلى كل إنسان يشاء ولو كان ذلك خلافاً لهذه القائمة وبدون تبليغ.. وعندها يكون سماعهم على سبيل المعلومات «المادة 266».
وقد جرى التعامل أ، تبلغ قائمة الشهود مساء الجلسة، وهذا لا ينقص حق الدفاع ولا يبطل صحة الإجراءات؟. لأن المتهم يستطيع أن يعترض على شهادة الشاهد الذي لم يبلغ إليه قبل 24 ساعة.. ويبقى للرئيس الحق سماعه على سبيل المعلومات كما سبق وأشرنا.
فإذا ادعى المتهم أنه لم يبلغ قائمة الشهود حسب الأصول، فإن عليه أن يقدم اعتراضاً بذلك إلى محكمة الجنايات التي ترى الدعوى.. فإذا رفضت المحكمة اعتراضه جاز له أن يطعن فيه بطريق النقض مع القرار الأخير الصادر في أساس الدعوى عملاً بالمادة 337 أصول جزائية كما سبق وأشرنا.
وأشارت المادة 285 و286 بأن يأمر الرئيس بإدخال الشهود إلى الغرفة المختصة لهم. وإذا وجد الرئيس في اجتماع الشهود ما يسيء إلى التحقيق.. فله أن يتخذ الإجراء المناسب. ويؤدي كل شاهد شهادته منفرداً.
إلا أن الشراح متفقون على أن الإخلال بهذه القاعدة التي أتت عليها الفقرة الثانية من المادة 286 ليس سبباً موجباً للنقض؟. لأن أحكامها ليست من الأحكام الجوهرية.. غير أنه إذا طلب المتهم.. أو النائب العام أخذ الاحتياطات المذكورة وكانت لديه أسباب وجيهة طلب تسجيلها في الضبط ورفضت المحكمة اتخاذها.. فإن ذلك يكون سبباً للنقض إذا ثبت فعلاً أن ضرراً أكيداً لحق بالطلب.
وهذا القول ينطبق على تبادل شهود الطرفين الأحاديث فيما بينهم فهو ممنوع ولكنه ليس سبباً للنقض.
ومن ثم يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره الخ.. وعن درجة قرابة الشاهد؟ والسبب في السؤال عن درجة القرابة هو إتاحة الفرصة للنائب العام أو المتهم ليطعن في الشاهد إذا شاء.
ويحلف الشاهد اليمين القانونية «بأن ينطق بالحق دون زيادة أو نقصان» وهذه اليمين واجبة بهذا الشكل تحت طائلة البطلان «المادة 268» فلا يجوز التبديل فيها أو الإنقاص منها.. ولكن لا مانع من الزيادة عليها. والشاهد الذي يشهد دون أداء اليمين ولم يتنازل الأطراف في الدعوى صراحة بعد سماعه؟. يجوز سماعها على سبيل المعلومات والأخذ بها يكون شهادة باطلة ويستتبع بطلانها الإجراءات التالية، وبطلان الحكم الصادر في نهاية الدعوى.. إذا كان مستنداً إليها وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض السورية ولكن إذا لم تكن ذات أثر في الحكم فإن هذا الحكم يظل سليماً.. ويجوز تصحيح هذا البطلان إذا أمكن دعوة الشاهد وتحليفه اليمين على أن ما قاله صحيح.
وإذا كان الشاهد متوفى أو مجهول الإقامة؟. فإن الرئيس يأمر بتلاوة شهادته في ملف التحقيق أو أمام الضابطة العدلية، ولا تثريب على المحكمة إن اعتمدت على أقواله إذا قنعت بها، لأن ذلك من حق المحكمة أن تصرف النظر عن الشهود المجهول الإقامة.
وللمتهم ومحاميه الحق في طرح أسئلة على الشاهد بواسطة الرئيس وبعد انتهائه من أداء شهادته، كذلك للمدعي الشخصي ومحاميه هذا الحق. ولكن الرئيس يظل حراً في إجابة الطلب، أو رفضه.. إلا أن الخصوم يملكون حق تدوين السؤال في ضبط المحاكمة ليكون مثار طعن إذا صدر الحكم ضده. 
وللمتهم الحق في طلب سماع شهود الدفاع عنه وهؤلاء هم شهود النفي. ولا يحق للمحكمة أن تمتنع عن سماعهم إلا إذا كانت شهادتهم غير مجدية، إلا أن عليها تبيان أسباب عدم قبول دعوتهم للشهادة.. لأن رد طلب المتهم بدعوة شهود الدفاع يتنافى مع حق الدفاع المقدس.
وزيادة في المحافظة على حق الدفاع الشخصي؟. أعطى الشارع المتهم الحق بأن يطلب إخراج من يريد من الشهود من قاعة المحكمة.. إلا أنه ليس للمدعي الشخصي هذا الحق؟. فنيته أن يفعل ذلك بسوء نية وبرغبة الإطالة، وقد صرحت المادة 296 بأن هذا الحق للنائب العام والمتهم وحدهما.
وقد يطعن النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم في شاهد بأنه كاذب. وفي هذه الحال يحق له أن يطلب توقيفه فوراً؟. لأن شهادة الزور في الجناية جرم جنائي. وقد أعطى رئيس المحكمة حق توقيفه بناء على هذا الطلب، وإذا لم يطلب توقيفه أحد جاز لرئيس المحكمة توقيفه من تلقاء نفسه.. وذلك بناء على سلطته الشخصية وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 299 أصول جزائية.
وفي هذه الحال يتولى ممثل النائب العام وظيفة الادعاء العام.. كما يتولى رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق. فيستجوب الشاهد الكاذب وينظم بحقه المحضر اللازم ثم يرسل الأوراق إلى قاضي الإحالة؟. لأن الجناية لا بد أن تمر عليه إلا أنه لا حاجة لإرسالها إلى قاضي التحقيق ما دام الرئيس أو من ينوب عنه قد حل محله «المادة 299 ف2 من قانون الأصول الجزائية».
وقد أجاز القانون بناء على طلب النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم.. أو بناء على أمر الرئيس من تلقاء نفسه؟. تأجيل النظر في الدعوى الأصلية إلى أن يفصل في الشهادة الكاذبة. وفي هذه الحال تعتبر الشهادة الزور مسألة فرعية يترتب عليها التوقف عن السير في الدعوى الأصلية. إلا أنه في أغلب الأحوال المحكمة تقرر توحيد الدعويين، الأصلية.. ودعوى الزور، وتسير فيهما على هذا الشكل حتى تصدر قرارها فيهما معاً.
وقد صرحت المادة 300 أصول جزائية؟. بأنه رجوع الشاهد الكاذب عن شهادته قبل نهاية المحاكمة وقال الصدق، فإن من الواجب إخلاء سبيله فوراً؟. لا يعود جرماً وفقاً لأحكام قانون العقوبات.
لذلك، كان من الأفضل عدم نظر شهادة الزور إلا بعد ختام محاكمة الدعوى الأصلية واستمرار الشاهد الزور على كذبه «لطفاً أنظر المادتان 399 و400 عقوبات».
ومما تجدر ملاحظته بأن هذه المعاملة مقتصرة على محاكم الجنايات فقط.. لذلك لا يجوز الأخذ بها وتطبيقها في محاكم الجنح؟. والسبب في ذلك أن شهادة الزور في القضايا الجنحية، جنحة يعاقب القانون عليها الفاعل بالحبس.. وقاضي الإحالة غير مختص للنظر في الجرائم الجنحية. وبما أن شهادة الزور معتبرة اجتهاداً من جرائم الجلسات، فإن قاضي الصلح ومحكمة الجنح يفصلان فيها في الحال، كأي جنحة مشهودة ويعاقبان الشاهد الكاذب وفق ما نصت عليه المادة 168 الخاصة بمحاكم الصلح و170 الخاصة بالمحكمة الابتدائية.
فإذا لم تقم المحكمة الدعوى الجزائية بشأن الشهادة الكاذبة في الحال ويحكم فيها، تصبح جريمة عادية.. وأصبح من الضروري أن تلاحق بادعاء مستقل من النيابة العامة.
واجتهاد محكمة النقض جار على أنه إذا أديت شهادة كاذبة في محكمة الجنايات فإن النائب العام لديها يقيم دعوى شهادة الزور على الشاهد، ويقوم معه بالتحقيق رئيس المحكمة أو من ينوب عنه.. وترسل التحقيقات إلى قاضي الإحالة رأساً. ويبقى من حق قاضي الإحالة تقرير منع محاكمته إذا رجع عن شهادته الكاذبة عملاً بالمادة 399 عقوبات كما سبق وأشرنا.
وفي موضوع الشهادة الزور نظر الشارع نظرة بعيدة عن العاطفة والحساسيات، فلم يشأ أن يؤدب شاهد الوزر على رغبته في تضليل العدالة ويجعله عبرة للآخرين. والقانون لم يفرق بين الشهادة الكاذبة وشهادة الزور، بل أنه ارتفع إلى مستوى المسؤولية الاجتماعية.. ففضل الوصول إلى الحقيقة حتى لا يظلم البريء. ولو كان سبق وأشرنا، ويكون هذا التراجع في التحقيق قبل انتهائه. وينتهي التحقيق بعد صدور قرار قاضي الإحالة حين تصل إليه الأوراق. كما يكون في محاكم الحكم قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.. أي قبل الفصل في الجريمة والعقوبة «أنظر الفقرة الثانية من المادة 399 / عقوبات».
كذلك محكمة النقض تشترط في كثير من أحكامها أن يبحث القرار الصادر في موضوع الذي تعمده في أقواله، والأدلة القائمة عليه.
ومن المؤكد أن الشهادة الكاذبة لا تظهر إلا بعد ثبوت الشهادة الصادقة ويجب أن يفهم هذا التعبير بأنه يعني ثبوت الواقعة؟. وهذه لا تثبت عملياً إلا بصدور الحكم في اصل التهمة. لهذا يحسن عدم التسرع في إصدار الحكم في موضوع الشهادة الكاذبة، وتأجل الفصل فيه.. إلى حين الفصل في موضوع الدعوى الأصلية.
وقد أوجب القانون فيما إذا كان المتهم أو أحد الشهود لا يحسن اللغة العربية.. أن يعين له ترجماناً يترجم ما يقول للمحكمة. واشترط القانون لصحته أمران: الأول أن لا يقل عمر الترجمان عن ثمانية عشر عاماً. والثاني أن يقسم على أنه يترجم بصدق وأمانة. وإذا لم تراع هذه الأحكام تكون المعاملة باطلة.
وقد منع القانون بالمادة 305 من ذات القانون انتخاب الترجمان من الشهود أو أعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى.. ولو رضي المتهم والنائب بذلك.. وإلا كان الإجراء باطلاً.
وعلى ما نصت عليه المادة 292 من ذات القانون يجوز رد الترجمان إذا طعن فيه النائب العام أو المتهم. ولكن يجب أن يكون الطعن معللاً حتى تتمكن المحكمة حين الفصل في الطعن من تقدير وجاهته. والرد لا يمكن أن يكون مقبولاً إلا إذا بني على أحد الأسباب ويقدم الطعن شفاهاً في الجلسة مع بيان أسبابه.
وإذا حدث وخان الترجمان الأمانة، فترجم ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية بقصد تضليل العدالة؟ تطبق عليه أحكام المادة 402 عقوبات فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت القضية جنائية. وبالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وغرامة لا تقل عن مائة ليرة في القضايا الأخرى. ويمتنع من الترجمة نهائياً. إلا أنه رجع عن أقواله قبل ختام المحاكمة أعفي من العقوبة المادة 404 عقوبات.
وقد تنبه القانون إلى حالة الأصم الأبكم من المتهمين والشهود، فنص على أنه في هذه الحال يعين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتماد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو الوسائل الفنية الأخرى إذا كان لا يعرف الكتابة. أما إذا كان يعرفها فعندها يأمر الرئيس كاتب المحكمة بتسطير الأسئلة، فيجيب عنها المتهم أو الشاهد كتابة ويدفعها إلى الكاتب في نفس الجلسة وتتلى علناً.
ومن إمعان النظر بنص المادتين 306 و307 أصول جزائية المتضمنتين بحث حالة الصم البكم.. فإننا لا نجد فيها ما يشابه نص المادة 305 التي منعت اختيار الترجمان من بين الشهود وأعضاء المحكمة. لذلك جاز أن يؤخذ في حالة وجود أصم أبكم من يفهم عليه من ذويه أو من الشهود شريطة أن يذكر ذلك في المحضر.
وأخيراً، يجب على المحكمة وبعد سماع الشهود أن تعطي للمدعي الشخصي أو وكيله ومن بعده للنائب العام ثم تعطي المتهم أو وكيله الكلام. ويجب أن يكون المدعى عليه ووكيله آخر المتكلمين.. وأن يذكر ما لديه من دفوع ليأخذ العدل مجراه وتظهر الحقيقة واضحة جلية.
ولا يكتفي بقول المحكمة بأن النيابة العامة كررت أقوالها السابقة.. بل يجب أن يشتمل الحكم على خلاصة عن مطالبة النيابة العامة.. وإلا كانت الإجراءات باطلة. وهذا ما أتت على ذكره المادة 196و308 أصول جزائية.
«للتوسع في هذا البحث أنظر كتابنا مجموعة أصول المحاكمات الجزائية والأصول الجزائية للدكتور حومد والدكتور بسيسو، وأصول الإجراءات الجنائية المرصفاوي والمبادئ الهامة في الإجراءات الجنائية والجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال للدكتور عبيد والمسؤولية الجنائية للدكتور القللي»
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اليمين الكاذبة/مادة 405/
الرأي الفقهي:
أوجب قانون البينات رقم 359 لعام 1947 المعدل في المادتان 120و130 منه على أصول تحليف اليمين. كما أوجب قانون أصول المحاكمات في المادة / 81 / منه بأن يستمع على سبيل المعلومات لإفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة / 77 / منه.
وإذا أخطأت المحكمة فحلفت شاهداً لا يجيز القانون تحليفه وغيّر الحقيقة في أقواله، فلا حائل، في نظر بعض الشراح يحول دون القول بالعقاب. وهو ما يبدو لنا محل نظر، أولاً لأنه لا يصح أن يحمل الشاهد مغبة خطأ المحكمة. وثانياً لأن هذا الإجراء باطل في القانون فلا يصح أن يرتب أثراً صحيحاً. وبعبارة أخرى أن للشهادة بيمين في تقدير الشارع أهلية مطلوبة، فإذا انعدمت انتفى في رأينا كل أثر لليمين. وثالثاً لأن القانون إذا منع تحليف أشخاص معينين فذلك لأنه لا يريد أن يفترض الصدق فيهم مقدماً، بل ترك للمحكمة إذا اطمأنت إلى أقوالهم بعد الإدلاء بها ورغم عدم الحلف أن تأخذ بها إذا شاءت ذلك. 
وقبل أن يحلف الشاهد اليمين يدلي بمعلومات معينة عن «اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه، ويبين قرابته أو مصاهرته، ودرجتها إن كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم، ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم». أو عن اسمه ولقبه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم. فإذا كذب الشاهد في شيء من ذلك فلا تقوم الجريمة، أما إذا وجه إليه سؤال في شأنه بعد حلف اليمين فكذب في الإجابة فعندها يكون شاهد زور طالما تعلق ذلك بتقدير الشهادة وبالتالي بمركز الدعوى والتعلق الذي يؤثر في كيفية الفصل فيها.
ولا يحلف المتهم يميناً، ولذا فلا تصح في حقه تهمة شهادة الزور مهما كذب، ولو كان ذلك في أقوال تتعلق بغيره من المتهمين معه في الدعوى. ولكن إذا كان المتهم متمتعاً بعذر معف من العقاب، أو امتنعت مسؤوليته لسبب من الأسباب فاستمعت إليه المحكمة بوصفه شاهداً بعد تحليفه اليمين عد شاهد زور إذا غير الحقيقة، لأن إعفاءه من العقوبة يجعله في مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها. 
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير الطوابع وأوراق الدمغة/مادة 442/
الرأي الفقهي:
عرف فقهاء القانون بأن التقليد صنع شيء جديد أخف قيمة من الشيء القديم ومشابه له. وذلك بقصد المنفعة الناتجة عن الفرق الحاصل ما بين الشيئين المشار إليهما.
هذا ما يصح بقضايا النقود المعدنية، ويدعى ذلك تزييفاً. مع العلم أن التزييف أساساً عملية ترمي إلى إنقاص قيمة العملة.
ويمكن أن يكون موضوع التقليد صنع أختام الدولة أو الهيئات الرسمية أو صنع إشارات رسمية وغيّرها لاستعمالها مكان الأختام والإشارات الرسمية والاستحصال على النفع من وراء ذلك.
متى كان التقليد يتناول الأسناد المالية أو الأوراق الخاصة، يسمى عندئذ تزويراً. مثلما يمكن أن يكون هنالك تقليد كامل وتزوير كامل. ويمكن أيضاً أن يحصل التقليد الجزئي أو التزوير الجزئي. كما وأن هناك التزوير الجنائي والتزوير العادي. لذلك لا بد من المقارنة بين التشريع السوري والتشريع العثماني القديم لهذه الحالات وبإيجاز.
كرس قانون الجزاء العثماني الفصل الرابع عشر من الباب الأول لوضع أحكامه القانونية المتعلقة بالتزييف (مواد 143 ـ 147) الذي يفضل المشرع السوري أن يطلق عليه لفظة «تقليد». مع العلم أن القانون العثماني لم يستعمل قد لفظة تزوير في مكان التقليد، بل خص بالتزوير فصلاً خاصاً، بينما الشارع السوري استعمل أكثر من مرة لفظة التزوير في محل التقليد، معتبراً بصورة مباشرة أن كل تقليد هو تزوير، في حين أنه يعتبر ضمناً أن كل تزوير لا يكون دائماً تقليداً.
وبعبارة أخرى، فإن في الاشتراع العثماني التزييف المحض (أو التقليد المحض) والتزوير الصرف، بينما ليس في التشريع السوري سوى التزوير الذي يتضمن التقليد والتزوير اللذين يفرق النص العثماني بينهما.
وفيما يلي ضروب وأشكال التقليد والتزوير بحسب ما وردت في النصوص والاجتهادات السورية وهي كما يلي:
ـ تقليد الأختام السورية أو الأجنبية.
ـ تقليد الدمغات الرسمية السورية أو الأجنبية.
ـ تقليد الميسم أو الطابع أو المطرقة الرسمية السورية أو الأجنبية.
ـ تقليد العملة المعدنية السورية أو الأجنبية.
ـ تقليد الأوراق المالية أو المصرفية السورية أو الأجنبية.
ـ تقليد أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية والبريدية وطوابع الإيصالات.
ـ تزييف العملة المتداولة (بإنقاص وزنها أو بطلانها بصورة مغشوشة).
وأنواع التزوير هي:
تحريف ـ حذف ـ إضافة ـ تغيير ـ اختلاق ـ تشويه في الموضوع أو الظروف ـ إساءة استعمال إمضاء على بياض ـ تدوين تصاريف أو وقائع كاذبة ـ تزوير سجل أو بيانات ـ تزوير هوية أو جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور ـ انتحال اسم في رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو سجل عدلي ـ تزوير شهادة حسن سلوك أو شهادة فقر حال ـ تزوير الأوراق الخاصة.
وأما التزوير الحاصل من قبل الموظف فهو كما يلي:
ـ صنع صك أو مخطوط مزور (م443) ـ إساءة استعمال إمضاء (م445 ف1) ـ تزوير السجلات (م446 ف1) ـ رد البيانات (م451) ـ إعطاء شهادة طبية كاذبة (م455 ف1) ـ تزوير الأوراق المعدة للتبليغ (م456).
يضاف إلى كل ما ذكر: استعمال المقلد أو المزور والاشتراك في التزوير في الداخل أم في الخارج، وصنع أو اقتناء الآلات أو القطع المعدة للتقليد أو التزوير. ولا بد من الإيضاح لكل حالة من هذه الحالات.
1 ـ التقليد وما يمكن أن يتناوله:
ورد النص بصدد التقليد لجهة عدة أمور ذكر معظمها أعلاه. ونستخلص بالتفصيل ما يلي:
تقليد خاتم الدولة: سواء أكان التقليد يتناول خاتم الدولة السورية أو خاتم دولة أجنبية، فهو يشكل الجناية المعاقب عليها في المادة 427 من قانون العقوبات (فقرتها الأولى) بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل، وبالتالي يكون الحد الأعلى لهذه العقوبة خمس عشرة سنة بالاستناد إلى المادة 44 من القانون المذكور.
إن استعمال الخاتم المقلد، مع العلم بحقيقة الأمر، يعتبر هو أيضاً جناية نص عليها في المادة 427 المذكورة ، فقرتها الأولى، وهي تستلزم العقوبة ذاتها.
فكما أنه لا جرم بدون نص (م1 ق.ع)، كذلك لا جرم بدون نية جرمية (م187 ق.ع). لذلك اشترط المشرع أن يكون المقلد «على بينة من الأمر»، وإلا فليس هنالك جرم، وإن كان هناك تقليد بسيط فقط. إن كان هذا الأمر بالشيء النادر، إلا أنه ليس من المستحيل حصوله. وهكذا فإذا قام أحد الفنانين بصنع خاتم كخاتم الدولة ليصير وضعه في معرض أو في معهد ثقافة لمشاهدة فن صانعه أو للإطلاع من الوجهة العلمية على نماذج أختام منها الخاتم المشار إليه، فلا يكون هناك جرم طالما أن ليس في الأمر أية نية جرمية، وطالما أن هذا الخاتم لم يستعمل ولن يعرض لأن يستعمل خارج نطاق الفن والعلم.
إنما الجرم يكمن في التقليد واستعمال المقلد إذا كان المقصود من ذلك الخروج عن الأصول.
يرى المشرع السوري في الفقرة 2 من المادة 427 من قانون العقوبات، أن جرم استعمال خاتم الدولة السورية دون حق، أو بتقليد دمغة خاتمها، أو دمغة خاتم دول أجنبية، هو أيضاً من أنواع الجناية ولكنه أخف من تلك الجناية المنصوص والمعاقب عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، من حيث حد العقوبة الأدنى فقط بحيث تبقى العقوبة، ككل عقوبة في الأشغال الشاقة، من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة وفقاً للمادة 44 ق.ع.
كما ارتأى المشرع أن عقوبة السجن المنصوص عليها في الفقرتين الأولين من المادة 427 المذكورة، ولو كانت مدتها قد تبلغ سبع سنوات مع الأشغال الشاقة غير كافية. لذا فإنه أضاف، ليس على سبيل العقوبة الفرعية أو الإضافية (م63 ق.ع)، ولكن عقوبة أصلية أخرى هي جزاء نقدي يبلغ، بمقتضى الفقرة 3 من المادة 427 المذكورة، 250 ل.س على أقل تعديل. وهذه الغرامة الجزائية تتراوح، بمقتضى المادة 64 ق.ع، من 50 إلى 3000 ل.س.
إن ما ورد في الفقرتين الأوليين من المادة 427 المذكورة بصدد «الدولة الأجنبية» فذلك يسترعي الالتفات إلى ما يلي:
ـ يجوز أن يكون قد قام سوري بتقليد خاتم دولة أجنبية، إما في سورية وإما في دولة أخرى.
ـ كما وأنه قد يكون أجنبي ارتكب هذا الجرم في سورية أم في الخارج. ففي كلتا الحالتين تطبق الأحكام القانونية المتعلقة بالاسترداد، أي المواد 15 و 16 و 17 ونهاية الفقرة الأولى من المادة 18، والمواد 19 و 20 و 21 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 من قانون العقوبات.
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/العذر في القتل والإيذاء/مادة 549/
الرأي الفقهي:
ذكرنا في البحث السابق وبذيل المواد 533 ـ 539 قانون العقوبات السوري بأن جرائم القتل تستهدف الاعتداء على حق الإنسان في الحياة أو البقاء. أما جرائم الايذاء تستهدف الاعتداء على حق الإنسان في سلامته الجسدية وترمي إلى ايذائه في صحته والاخلال بسيرها المعتاد، وتعطيل وظائف الحياة فيها تعطيلاً كلياً.. أو جزئياً.
إذاً ومن استقراء المواد 540 ـ 549 ومقارنتها بالمواد 523 ـ 539 عقوبات سوري نجد بأن جرائم الايذاء المقصود تشترك في الركنين المادي والمعنوي 4 وإن اختلفت نتائجها وتنوعت.
ولابد لنا قبل البدء من الإشارة إلى أن المجني عليه، أو محل الجريمة ـ في جرائم الايذاء كلها هو عينه المجني عليه.. أو محل الجريمة في جرائم القتل المقصود. ألا وهو الإنسان الحي. وهذا ما سبق وعالجناه من قبل وبذيل المواد 533 ـ 539 السابقة.
إلا أن الفارق بين جرائم القتل وما تهدف في موضوعها إلى الاعتداء على حق الإنسان في الحياة ويقصد فاعلها ازهاق روحه والقضاء عليه. نجد ي جرائم الايذاء في موضوعها إلى الاعتداء على حق الإنسان في سلامته الجسدية.
إذن فالنتيجة التي يتوخاها الفاعل في جرائم القتل هي الموت.. أما في جرائم الايذاء فيتوفى الفاعل اصابة المجني عليه بضرر جسدي أو صحي.
الركن المادي لفعل الايذاء والاعتداء الماس بسلامة الجسم..
من استقراء نص المادة 540 الفقرة الأولى نجد بأن أي فعل من أفعال الاعتداء على سلامة الجسم في الإنسان الحي يصلح لتكوين الركن المادي في جرائم الايذاء.. ويمكن تعريفها؟. بأنها أفعال الضرب، والجرح، والايذاء. لذلك فإن تحديد معنى الاعتداء على سلامة الجسم يتوقف على تحديد مدلول الضرب أو الجرح أو الايذاء في الاصطلاح القانوني.
أ ـ الضرب: هو كل تأثير راض، أو كادم يقع على جسم الإنسان بالضغط أو بالصدم. وقد يتخلف عن الضرب آثار معينة كتورم الجلد أو احمراره.. أو زرقته الناشئة عن انسكاب الدم في الداخل ـ والأغلب أن الضرب يحدث كدماً ويدعى ي الاصطلاح الطبي: الاكيموز المرضي (ecchmose) وهو عبارة عن انسكاب الدم في الأنسجة بنتيجة صدمة أو ضغط.
ب ـ الجرح: ويراد به كل قطع أو تمزيق في الجسم أو أنسجته أياً كان سببه، وأياً كانت جسامته، وسواء أحدث ذلك من سلاح ناري، أو من أداة قاطعة، ويعتبر جرحاً أيضاً تمزق الكلي والطحال؟. لأنه لا فرق بين أن يكون الجرح خارجياً ظاهراً، أو أن يكون داخلياً في الباطن.
ومن المسلم به أن الركن المادي في جرائم الايذاء المقصود يكفي في قيامه أحد فعلين «الضرب أو الجرح». فكل من هذين النوعين مساس بسلامة الجسم، ولا يميز بينهما سوى أن الجرح يهتك أنسجة الجسم ويؤدي إلى اراقة الدم ويترك أثراً يدل عليه. وأما الضرب فإن المقصود به كل مصادمة للجسم تحدث بجسم خارجي. فإذا نشأ عنها قطع أو تمزق في الأنسجة أو إراقة دم.. اعتبرت الواقعة جرحاً، وإذا لم ينشأ عنها جرح كانت ضرباً، سواء ترك الضرب أراً.. أم لم يترك أثراً.
ويستوي ذلك في نظر القانون أن يرتكب الجاني فعل الاعتداء من جرح وضرب بنفسه مباشرة.. أو أن يرتكبه بطريق غير مباشر؟. كأن يحرض حيواناً كالكلب بقصد الايذاء، أو يرميه بحجر فيؤذيه.
جـ ـ الايذاء: غير أن أفعال الضرب أو الجرح لا تتسع لجميع أنواع الاعتداءات الماسة بسلامة جسم الإنسان؟. فقد يعتدى على سلامة جسم المجني عليه عن طريق إحداث الاضطرابات في صحته.. أو في قواه الجسدية، أو العقلية دون أن يؤلف هذا الاعتداء ضرباً أو جرحاً. كمن ينقل إلى جسم آخر جراثيم مرض بطريق السقاية أو التنفس، أو الطعام أو الحقن، أو الاتصال الجنسي وقد يتخذ فعل الاعتداء صور أخرى، كمن يطلق النار لاحداث الرعب في نفس الإنسان.
ولا جدال في أن هذه الأفعال جميعها لا يمكن أن تنضوي تحت مدلول الضرب أو الجرح بمعناها اللغوي أو الطبي، فهي ليست ضرباً ولا جرحاً. ولكنها تؤذي الإنسان وتنال منه على نحو قد يكون أشد خطورة من الأفعال التي تعتبر ضرباً أو جرحاً. ولا ريب في أنها يجب تجريمها والمعاقبة عليها.
وهذا ما حدا بالشارع السوري إلى إضافة «الايذاء» جنباً إلى جنب مع «الضرب والجرح». وتعبير الايذاء يتسع لجميع أفعال الاعتداء أياً كانت صورها ووسائلها وطرق تنفيذها. حتى أن الكثير من قوانين العقوبات الحديثة تكتفي بكلمة «الايذاء La l‚sion» للتعبير عن جميع الاعتداءات الماسة بالسلامة الشخصية بما في ذلك افعال الضرب والجرح.
لذلك استعمل الشارع السوري عبارات «الضرب والجرح والايذاء». جنباً إلى جنب في النصوص التي تعاقب على أفعال الاعتداء الماسة بسلامة جسم الإنسان، فقد غدت كلمة «الايذاء» تعني كل ما يمكن أن يوصف بالضرب أو الجرح من هذه الأفعال.
إذاً الايذاء ينطبق على اعطاء المواد الضارة.. ونقل الأمراض المعدية، واحداث الاضطراب في القوة العقلية، أو في الجهاز العصبي، كما ينطبق على جميع أفعال التعدي المادية وإن لم تقع على جسم المجني عليه.. فهي تسبب له انزعاجاً، أو رعباً شديداً ينجم عنهما مساس في صحته أو في قواه العقلية أو الجسدية.
ومن البديهي بأن عبارة «الايذاء» تشمل أفعال العنف الخفيف (viotences et voies de fait) التي يقصد بها المساس بالسلامة الجسدية مثل قص الشعر عنوة، والقذف بالماء أو السوائل أو القاذورات.. والبصق على الوجه الخ..
إن الشارع لم يفرق بأن تكون الوسيلة مادية.. أو معنوية، آلية أو نفسية، كيميائية أو فيزيائية. وفضلاً عن ذلك فإن الشارع السوري لم يقتصر على تجريم «الضرب والجرح» كما فعل الشارع المصري والفرنسي.. إلا أنه عاقب أيضاً على الايذاء».
ولكن من الصعوبة بمكان إثبات قيام العلاقة السببية بين وسيلة الاعتداء المعنوية، والضرر الذي أصاب جسم المجني عليه؟. فهو من المسائل الموضوعية التي يترك أمر تقديرها والبت فيها لمحاكم الأساس في ضوء ظروف القضية وملابساتها وأدلتها ومراعاة حالة المجنى عليه وما قام به الجاني، وفي ضوء تقرير الخبرة والعلم. ولا يصح أن تقوم صعوبة الاثبات حجة على نفي قاعدة من قواعد الأساس.. أو أن تحول دون اقرارها.
ولعل الأسلوب الصحيح في حسم الصعوبة هو أن نتبين ما إذا كان الايلام النفسي مؤدياً إلى المساس في حسم الصعوبة أم غير ذلك؟. فإذا ثبت لنا بالدليل العلمي القاطع أنه أدى إلى هذا المساس فلا سند لنا حين نخرجه من نطاق التجريم والمعاقبة.. وإنما يكون مشمولاً بتعبير «والايذاء». ومن الخطأ أن يقال عن الأفعال الي تحدث الايلام النفسي بأنها أفعال غير ذات طبيعة مادية؟. لأن معيار هذه الطبيعة هو كون الفعل قد أحدث آثاراً خارجية ظاهرة للعيان.. أو تلمسها الحواس، وتتضمن تغييراً مادياً في الأوضاع الخارجية. ووسائل الايلام النفسي لها وفقاً لهذا المعيار طبيعة مادية، هي تتخفذ في الغالب صورة القول أو الكتابة.. أو الحركة. فإذا كان المجني عليه فعلاً مصاباً بمرض عصبي وذا حساسية خاصة بالنسبة لموضوع معين. ومن تصرف الجاني ثبت أن ذلك كان السبب في ازدياد خطورة مرضه.. أو في اصابته بالاختلال العقلي، وأن الجاني كان يقصد بما يقوم به الاساءة إلى صحة المجني عليه والمساس بسلامته. وأمام كل ذلك تساءل الدكتور الفاضل بقوله: هل يقبل المنطق القانوني أن يفلت هذا الجاني من كل عقاب؟.
والجواب... نستخلصه من كل هذا بأنه إذا ثبت أن الوسيلة المعنوية التي استخدمها الجاني بقصد المساس بسلامة المجني عليه هي التي سببت ما حل به من أذى... فلا مجال للتردد في أن توافر الركن المادي لجريمة الايذاء المقصود قد توفر. وغني عن البيان أنه إذا لم تستطع الجزم بتوافر علاقة السببية بين الايلام النفسي.. والايذاء البدني، فلا مناص من التسليم بأن الجاني غير مسؤول عنه.
إلا أنه لا يسعنا إلا الاقرار بأن استخدام الوسائل غير المادية لتحقيق قصد الايذاء من الأمور النادرة عملياً، ومن العسير علينا إثبات القصد الجرمي أولاً.. وإثبات قيام الرابطة السببية بين فعل الاعتداء المعنوي وحصول النتيجة الضارة ثابتاً. فليس ثمة أي مانع قانوني يحول دون اعتبار الوسائل المعنوية صالحة لتكوين الركن المادي في جرائم الايذاء. وهذا ما ذكرناه في هذا الكتاب بذيل المواد 533 ـ 539 حول موضوع القتل بوسائل غير مادية. يرجى الرجوع إليها.
وأما موضوع القتل بالامتناع، والرأي التقليدي فيه وما سبق وذكرناه في هامش المواد المشار إليها قبلاً؟. يصلح لكي يكوّن فعل الاعتداء على سلامة جسم الإنسان.
أما في جرائم الضرب والجرح غير المقصود فإن أصحاب الرأي التقليدي يذهبون إلى أن الامتناع يصلح لتكوين عنصر الاهمال الي تنشأ عنه النتائج الضارة بالسلامة الجسدية، وتترتب عليه المسؤولية الجزائية في جرائم الضرب والجرح غير المقصود.
إلا أن الدكتور الفاضل كرر رأيه وكما سبق وأشرنا بالهوامش السابقة؟. هو أن التشريع الجزائي السوري لا يستلزم لقيام الركن المادي في جرائم الايذاء أن يكون فعل الاعتداء على سلامة المجني عليه شريطة أن يكون الجاني ملزماً قانوناً بالقيام بالفعل الذي امتنع عنه، وأن يكون امتناعه هذا هو السبب في احداث النتيجة الجرمية الضارة؟.. أي المساس بسلامة المجني عليه، وأن لا يكون قد توسط بين امتناع الممتنع وحصول الأذى عامل مستقل وكاف وحده لاحداث ذلك الأذى الحاصل. ومما لاشك فيه أن وقوع مثل هذه الحالة أمر نادر في دنيا الواقع. ومهما يكن... فإذا أثبت البحث توافر العلاقة السببية بين هذا الامتناع والمساس بسلامة الجسم لم يمكن ثمة بد من القول بمسؤولية الممتنع عما آل إليه امتناعه من مساس وأذى. وإذا انتفى البحث إلى نفي هذه العلاقة أو على الأقل.. إلى عدم الجزم بوجودها؟. فإن المسؤولية تعد منتفية اطلاقاً. وهذا ما سبق وأشرنا إليه.
ثانياً ـ الركن المعنوي لقصد الايذاء أو نية المساس بسلامة الجسم:
القصد الجرمي في جرائم الايذاء المقصود يتطلب القانون لقيام أية جريمة من جرائم الايذاء المقصود أن يتوافر لدى فاعلها القصد الجرمي. وقد عرف الدكتور رؤوف عبيد والدكتور الفاضل وغيرهم من شراح قانون العقوبات بأن القصد الجرمي المطلوب هنا هو القصد العام. ويكفي فيه أن يأتي به الجاني فعل الضرب ... أو الجرح، أو الايذاء عن علم وارادة أي أن يعلم الجاني أن من شأن فعله هذا الذي قام به المساس بسلامة جسم المجني عليه... وإيذائه في صحته. وأن تكون ارادة الجاني فعلاً حدوث هذا المساس، أو وقوع هذا الضرر الصحي. وطبقاً للقواعد العامة، لا تنصرف ارادة الجاني إلى الفعل وحده فقط.. وإنما ينبغي أن تنصرف إليه والى نتيجته أيضاً.
أما إذا كان الجاني يجهل أن من شأن وقوع هذا الفعل يهدد سلامة المجنى عليه بالايذاء؟.. فلا يتوافر القصد الجرمي اطلاقاً. وكذلك إذا لم تكن ارادته منصرفة إلى المساس بسلامة جسم المجنى عليه.. أو كانت ارادته غير معتبرة قانوناً. كأن تكون غير حرة، أو غير مميزة. فلا يتصور هنا أيضاً قيام القصد الجرمي للايذاء اطلاقاً.
ومن البديهي بأن انتفاء أحد هذين العنصرين؟. العلم والارادة!.. لا يمحو عن الواقعة الصفة الجرمية؟. إذا كان من الممكن اسناد خطأ ما إلى الجاني، وعندئذ يسأل الجاني عن جريمة الايذاء الغير مقصود.
وعندما يتوافر القصد الجرمي بعنصريه؟. العلم والارادة، فلا عبرة بالبواعث ولا شأن للدوافع في وجوده.. أو انتفائه فالقصد الجرمي يظل قائماً ولو كان الجاني مدفوعاً إلى الضرب أو الجرح أو الايذاء بباعث الاصلاح، أو المزاح، أو اظهار السطوة والقوة. إلا أنه إذا كان لا يقام لكل هذه البواعث أو الدوافع أي وزن في توافر القصد الجرمي في جرائم الايذاء المقصود، فقد يقام لها وزن عند تقدير العقوبة.
ومن الامعان والتفكير نجد بأن الفرق في الركن المعنوي بين جرائم القتل المقصود.. وجرائم الايذاء المقصود؟. فرقاً بيناً كما سبق وأشرنا إلى ذلك في البحث السابق بذيل المواد 533 ـ 539 .
ففي الركن المعنوي بين جرائم القتل المقصود ... وجرائم الايذاء المقصود؟. يتطلب القانون في الأولى ارادة ازهاق روح إنسان بينما يكتفي في جرائم الضرب والجرح والايذاء المقصود، ارادة الجاني بالمساس بسلامة جسم المجنى عليه.. أو بصحته. ومن هنا نستطيع أن نتبين الفرق واضحاً وجلياً بين جريمة القتل المقصود.. وجريمة الضرب المفضي إلى الموت والتي نصت عليها المادة / 536 / من قانون العقوبات. فعلى الرغم من أن النتيجة الجرمية الحاصلة هي واحدة في كل من الجريمتين.. وهي وفاة المجنى عليه فإن التفريق بينهما يقوم على أساس القصد الجرمي الذي توافر لدى الجاني عند ارتكابه الفعل المادي المكون لجريمته. فإذا كان يهدف ازهاق روح ضحيته فالجريمة مقصودة.. وإن كان يرجى إلى مجرد ايذائه في بدنه أو في صحته، ثم حدث الموت دون أن يكون قاصداً بذلك؟. فتكون الجريمة ضرب أفضى إلى موت.
إذاً فالقصد الجرمي العام يكفي لقيام الركن المعنوي في جرائم الايذاء المقصود، فقد يتصور ـ مع ذلك ـ إمكان توافر القصد الخاص في بعض صور هذه الجرائم... ولا سيما جريمة الضرب أو الجرح أو الايذاء المفضية إلى بتر عضو أو تعطيل احدى الحواس أو احداث عاهة دائمة، الواردة في المادة 543 من قانون العقوبات. وذلك يتوقف على نية الجاني واتجاهه في الأصل إلى بتر العضو.. أو تعطيل بعض الحواس، أو احداث عاهة دائمة بالمجنى عليه. فإذا توافر هذا القصد الخاص لا يخرجنا من نطاق جريمة الايذاء المقصود؟. لأن نية بتر العضو أو تعطيل احدى الحواس أو احداث العاهة. لا تتعدى نية الايذاء البدني، أي نية المساس بسلامة جسم المجنى عليه. وهنا يجوز أن يسأل الجاني عن جميع النتائج الجرمية الخطيرة والمضاعفات التي قد تنشأ عن فعله، مهما تباينت، ما دامت هذه النتيجة مرتبطة بفعله برابطة السببية.
وسيان أن يكون قصد الفاعل محدداً أو غير محدد، ما دام الجاني يعلم أن فعله يؤدي إلى اصابة فرد من الناس أياً كانت شخصيته، عندها يكون القصد الجرمي متوافراً. ومثال ذلك من يلقي حجراً على حشد من الناس دون تمييز ويصيب أحدهم.. يعد مرتكباً جريمة الايذاء قصداً. ولا عبرة للغلط في شخص المجنى عليه أو الخطأ في توجيه الاصابة من ضرب أو جرح أو إيذاء من قصد الجاني.. ولا من ماهية الفعل الجرمي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد.
ولا بد من الاشارة ومن المسلم به أنه لا مقاصة في الضرب أو في الجرح أو في الايذاء. فتبادل الاعتداء بين اثنين لا يمحو المسؤولية عنهما ولا يرفع العقاب.. إلا إذا كان فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء مباحاً له للدفاع عن نفسه. فعندها لا عقاب عليه فيما رد به هذا الاعتداء متى توافرت شروط الدفاع الشرعي.
ولكن لا محل لتناول الدفاع الشرعي بالبحث إذا كان المتضارب متبادلاً بين شخصين قصد كل منهما الاعتداء على صاحبه. عندئذ يكونان في قصد كل واحد ايقاع الأذى بالآخر.. لا رد الاعتداء عن نفسه. ولا يهم بعد ثبوت هذا القصد معرفة من منهما الذي سبقت يده الاعتداء.
وفي حدود تطبيق الفقرة من المادتين 540 و541 والمادتين 156 و157 من قانون العقوبات. لا عبرة لصفح المجنى عليه، فهذا الرضا لا يبيح الضرب أو الجرح أو الايذاء. ولا يمحو المسؤولية الجزائية، أو ينفي القصد الجرمي ما دام الجاني قد ارتكب الضرب أو الجرح أو الايذاء عن ارادة وعلم منه بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو الاضرار بصحته.
وأما الشروع في جرائم الايذاء المقصود: تقضي الأحكام العام في التشريع الجزائي السوري بالمعاقبة على الشروع في جميع الجنايات. وأما في الجنح فلا عقاب على الشروع فيها إلا بنص.
وتطبيقاً لهذه القواعد العامة فإن من المسلم به أن الشروع في جنح الضرب والايذاء المنصوص عليها في المواد 540 ـ 542 المعدلة لا عقاب عليه؟. ذلك لعدم اشتمالها على نص خاص يقضي بتجريم الشروع فيها والمعاقبة عليه.
وإذا طبقنا هذه القواعد العامة على جنايات الايذاء المقصود تبين لنا أن بعض هذه الجنايات لا يتصور فيها الشروع.. وبعضها الآخر يتصور فيها الشروع. فجناية الضرب أو الجرح أو الايذاء المفضي إلى الموت المنصوص عليها بالمادة 536 من قانون العقوبات السوري ـ لا يتصور الشروع فيها؟. لأن النص يعاقب من أجل حصول نتيجة جرمية معينة ت هي الموت ـ ويشترط أن لا يكون الجاني قد قصد احداث هذه النتيجة.
إذاً ما دام شرط انصراف الارادة إلى احداث النتيجة قد تخلف فلا محل لبحث المشروع. والأمر كذلك في جناية الضرب والجرح والايذاء النفضي إلى الاجهاض وهي الجناية المنصوص عليها في المادة 544 فلا سبيل اذن للمعاقبة على الشروع في هاتين الجنايتين من جنايات الايذاء المقصود؟. لأن الشروع فيها يستحيل تصوره، لاستحالة توافر شروطه القانونية.
إلا أنه يختلف الأمر في جناية الضرب أو الجرح أو الايذاء المفضي إلى قطع أو استئصال أو بتر.. أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة وهي الجناية الواردة في المادة 543 من قانون العقوبات العام ـ ووفق نص الماد الملمع إليها نخلص إلى أن البحث في الشروع لا يتصور إلا في حالة واحدة: هي حالة الجاني الذي يثبت أن نيته لم تقتصر على مجرد المساس بسلامة المجنى عليه التي ذكرها الشارع صراحة في صلب المادة 543 السالفة الذكر.
إذاً لا عقاب على الشروع في جرائم الضرب والجرح والايذاء إلا في حالة الجناية الواردة في المادة 543 غذا ثبت أن الفاعل قصد احداث احدى النتائج الجرمية الضارة التي عددتها تلك المادة. وبدأ بالتنفيذ، ولم تتم هذه الجناية، أو لم تحدث هذه النتيجة التي قصدها في الأصل لأسباب مستقلة عن ارادته.
وعلاقة الرابطة السببية في جرائم الضرب والجرح والايذاء المقصود يجب أن تتوافر في شتى صورها ودرجاتها، وبين النتيجة الجرمية.. أي الأذى الذي أصاب المجنى عليه في جسمه أو صحته. فلا بد أن يكون الموت الذي أفضى إليه فعل الضرب مثلاً مسبباً عنه، وكذلك إذا حصل التعطيل عن العمل، فلا بد في كل ذلك من أن تقوم صلة السببية بين الفعل والنتيجة. وقد أسهبنا في بحث العلاقة السببية بذيل المواد 533 / 529 في بداية هذا الجزء وما قلناه هناك يصح قوله هنا.
ومن البديهي أن تقدير العلاقة السببية في جرائم الايذاء المقصود فمتروك أمره للقاضي عند النظر في الدعوى. فله أن يبحث عن العوامل التي أدت إلى الوفاة أو حدوث العاهة الدائمة أو قطع العضو أو تعطيل المجنى عليه عن العمل. وعما إذا كان فعل الضرب أو الايذاء الذي قام به الجاني قصداً يعتبر سبباً لهذه النتيجة على الرغم من وجود عوامل أخرى. ولذلك كان بحث العلاقة السببية هو بحث في مسألة موضوعية ترجع إلى الوقائع. ولا رقابة لمحكمة النقض على ما يستخلصه قاضي الموضوع بشأن قيامها.. أو عدم قيامها، إلا إذا كان العامل الذي اعتبرته المحكمة سبباً لنتيجة لا يصح قانوناً لأن يكون كذلك. ويكفي محكمة الموضوع بأن تشير إلى العلاقة السببية في عبارة عامة يستفاد منها توافرها، ولا تلزم بالتحدث عن هذه الرابطة إلا إذا أثار الدفاع اعتراضاً على قيامها وتمسك به.. فعندئذ تلزم المحكمة باراد على ما أثاره الدفاع.
ولا بد من إثبات الركنين المادي والمعنوي في جرائم الايذاء فاركن المادي لا صعوبة فيه إذ هو اسناد بسيط ـ أي اسناد الفعل إلى من قام به: فمثلاً يثبت الركن المادي بأن المتهم هو الذي قذف بالحجر أو ضرب بالعصا أو طعن بالمدية، أو أفلت الحيوان.. الخ وكذلك اثبات الركن المعنوي سهل أيضاً؟.. لأنه يفترض في الإنسان الوعي والارادة.. وما دام الفعل قد ثبت صدوره عن مرتكبه فالمفروض أن فاعله يريده وأنه يعلم بأنه مساس بسلامة الجسم. وهذا كل ما يتطلبه القانون. وعلى مدعي العكس يقع عبء الاثبات.
وإثبات جرائم الضرب والجرح والايذاء يستدعي عملياً اللجوء إلى الخبراء من الأطباء الشرعيون. ومهمة الطبيب الشرعي تنحصر بتحديد أربعة حالات وهي:
أولاً : كيف حدثت الاصابة، ومن الذي أحدثها.
ثانياً : مم حدثت الاصابة، ونوع الآلة التي أحدثتها.
ثالثاً : مقدار خطورة الاصابة، ومدى التعطيل الذي أحدثته وذلك لتحديد النص الواجب التطبيق. وإن كان التقرير قطعي.. أم غير قطعي. وإن كان من وجوب معاينة المجنى عليه مرة ثانية.
رابعاً : تاريخ الاصابة، وكثيراً ما يكون تاريخ الاصابة شأن حاسم في معرفة حقيقة اشتراك المصاب في اقتراف جريمة تتصل بوقائع الاصابة.
ولكي يكون الحكم سليماً وفي منجاة من النقض؟ يجب على قاي الموضوع أن يذكر في حكمه أحكام الادانة لكل جريمة من جرائم الايذاء المقصود.. وأن يبين أن ثمة ضرباً أو جرحاً أو ايذاء قد أصيب به المجنى عليه. ولا يضير الحكم أن يعيبه أن يخلو من ذكر نوع الآلة التي استعملت.. أو تعيين موقع الاصابة من جسم المجنى عليه. فالقانون يعاقب من يضرب أو يجرح غيره أو يؤذيه في سلامته البدنية أو صحته. وبيان موقع الاصابة من الجسم ليس من أركان هذه الجريمة أو من عناصرها.. وإذا كان الايذاء بطريق اعطاء المواد الضارة.. فيجب أن يبين ذلك في الحكم. والخبرة الطبية التي أجريت من أجله.
أما القصد فهو ركن في الجريمة وينبغي تبيانه في الحكم القاضي بالادانة.. إلا أنه لا يشترط التحدث عنه صراحة في الحكم بل يكفي أن يكون مفهوماً من عباراته.
وعن كل ما سبق نجد بأن قانون العقوبات قد قسم جرائم الايذاء المقصود إلى زمرتين:
الزمرة الأولى ـ جنح الايذاء المقصود: وتنطوي على جرائم الضرب والجرح والايذاء المقصودة والتي يعاقب عليها الشارع مقترفيها بعقوبات جنحية أتت على تفصيلها المواد 540 ـ 542 من قانون العقوبات السوري.
الزمرة الثانية ـ جنايات الايذاء المقصودة: وتشمل جرائم الضرب والجرح والايذاء المقصودة والتي يعاقب عليها الشارع مرتكبيها بعقوبات جنائية المقرر بالمواد 543 و544 و536 من قانون العقوبات السوري.
إذاً نجد للايذاء الجنحي ثلاث صور؟.
الصورة الأولى: الايذاء البسيط وقد نصت عليه المادة 540 المعدلة وهو أخف جرائم الضرب والجرح والايذاء قصداً، وأبسطها ولا تتجاوز مدة التعطيل عن العمل فيه عشرة أيام.
الصورة الثانية: الأيام الذي يفضي إلى التعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام ولا تتجاوز عشرين يوماً. وقد نصت على هذه الصورة من صور الايذاء المقصود المادة 541 عقوبات.
الصورة الثالثة: الايذاء الذي يؤول إلى التعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً.. ولا تصل إلى درجة العجز الدائم وقد نصت عليه المادة 542 المعدلة.
إذاً أبسط صورة من صور الضرب والجرح والايذاء قصداً هي الصورة التي ينشأ عنها «تعطيل عن العمل incapacite personnelle de travail».
ومن استقراء نص المادة 533 و540 عقوبات سوري نجد أن الأولى تنطوي على الجريمة ـ الأساس «infracition de base» بين جرائم القتل المقصود.. فإن المادة 540 المعدلة تنطوي على الجريمة ـ الأساس بين جرائم الايذاء المقصود. أما سائر جرائم الايذاء المقصودة الأخرى فليست سوى صور منها، ولكنها صور تشدد على مقترفيها العقوبات لخطورة النتائج الجرمية الحاصلة، ولجسامة ما تخلف لدى المجني عليه من اصابات.
ويتضح من نص المادة المعدلة 540 آنفة الذكر أن الشارع لا يتطلب لقيام هذه الجنحة إلا توافر الركنين العامين وهما:
الركن المادي: ويتجلى في كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة جسم المجنى عليه.. أو الاضرار بصحته.
والركن المعنوي: ويتجلى في القصد الجرمي العام.. أي النية في الايذاء أو قصد المساس بالسلامة الجسدية أو بالصحة.
ومن الجلي الواضح من نص المواد 540 ـ 544 بأن المادة 540 هي أهم المواد التي تعاقب على جرائم الايذاء المقصود.. وأكثرها شمولاً، فهي تطبق حيث لا يمكن تطبيق أي نص آخر من نصوص الايذاء المقصود، وكل ما يعتبر ايذاءاً مقصوداً ولا يقع تحت نص المواد 541 ـ 544 عقوبات عام.
وأيضاً إن تطبيق نص المادة 540 المعدلة لا يحتاج في صلب حكم الادانة إلى بيانات خاصة.. بل يكفي لتطبيقها توافر الأركان العامة المشتركة لجرائم الايذاء المقصود من فعل الضرب والجرح والايذاء، ومن قصد جرمي عام.
ومن الجدير بالذكر بأن الشارع لم يجز للنيابة العامة استعمال سلطتها في ملاحقة الجاني بتهمة ارتكاب جنحة الايذاء البسيط إلا بناء على شكوى المجنى عليه.. كما جعل لصفح المجنى عليه أثراً مسقطاً للدعوى العامة وموقفاً لتنفيذ العقوبة المقضي بها. ولا ريب أن هذا الحكم يؤلف استثناء للقاعدة الأصولية التي تنيط بالنيابة العامة حق اقامة الدعوى الجزائية على جميع مقترفي الجرائم، كما يؤلف خرقاً لحق الدولة في فرض العقاب. وهذا ما يستفاد من حكم المادة 540 عقوبات سوري المعدلة تطبيق المبادىء التالية:
أولاً: لا يجوز للنيابة العامة اقامة الدعوى الجزائية على الفاعل وملاحقته في جنح الايذاء البسيط.. إلا إذا تقدم المجنى عليه بشكوى إلى السلطات المختصة. ولا يتطلب المتضرر أن يقيم نفسه مدعياً شخصياً ـ أي أن يقيم الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجزائية مطالباً بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء الجريمة. وإنما يكفي مجرد الشكوى أو الاخبار. فإذا لم يشك المجنى عليه.. امتنعت النيابة العامة عن ملاحقة مقترف جنحة الضرب والجرح والايذاء البسيط، وامتنعت على القضاء الجزائي بالتالي ـ معاقبة الفاعل وتعطّل تطبيق نص المادة 540 المعدلة من قانون العقوبات.
ثانياً: إذا تنازل المجنى عليه الشاكي عن شكواه، أو أعلن صفحه وعدم رغبته في متابعة دعواه، فإن هذا التنازل، إن كان صفحاً أو صلحاً، يوجب على المحكمة الناظرة في الدعوى أن تتوقف عن الاستمرار في اجراءات الدعوى، وأن تقضي باسقاط دعوى الحق العام.. واعتبارها كأن لم تكن.
ثالثاً: إذا لم يتنازل المجني عليه عن شكواه إلا بعد صدور حكم يقضي بإدانة الجاني، فإذا هذا التنازل يوجب توقيف العقوبة المقضي بها.. إلا أن تنفيذها بعد التنازل.. تظل تحسب في تطبيق أحكام وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار واعتياد الاجرام.
ولا يختلف حكم المادة 541 المعدلة عن حكم المادة 540 المعدلة إلا من حيث خطورة الأذى الناجم عن فعل الضرب أو الجرح.. أو الايذاء.م وكذلك هي بذات التماثل والتباين بين حكم المادة 542 والمادتان 540 و541 المعدلتين من قانون العقوبات السوري.
إلا أن لتطبيق حكم المادة 541 شروطاً ثلاث لتطبيقها هي كما يلي:
أولاً ـ الفعل والسلوك المجرّم: أن يحدث ضرب أو جرح أو إيذاء وهو النشاط المجرّم الذي يشترك في وجوب توافره جميع جرائم الايذاء.
ثانياً ـ النتيجة الجرمية: أي أن ينشأ عن فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء تعطيل المجني عليه عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام ولا تتجاوز العشرين يوماً.
ثالثاً ـ القصد الجرمي العام: وهو نية الايذاء، أو قصد المساس بالصحة أو بالسلامة الجسدية، وهذا هو الركن المعنوي الواجب الوجود في جميع جرائم الايذاء المقصود على السواء. وقد أفضنا في شرحه في هذا البحث.
وقد يتعدد المتهمون في جرائم الضرب والجرح والايذاء المقصود، فعندها تكون جريمتهم واحدة، ويسألون جميعهم عن النتيجة الجرمية التي حصلت.
وإذا لم يكن بين المتهمين تعاون على الضرب أو الجرح أو الايذاء وثبت أن ضربة أحدهم هي التي أحدثت النتيجة الجرمية الحاصلة.. فلا يجوز أن يسأل عن هذه النتيجة غير محدثها.
والعقوبة المقررة لجنحة الايذاء الواردة في المادة 541 المعدلة هي ولا شك.. أشد من العقوبة المقررة لجنحة الايذاء البسيط التي سبق شرحها.. فنص المادة 541 المعدلة خلافاً لما ورد في المادة 540 المعدلة، لا تجيز النزول بالعقوبة حتى الحبس التكديري وفق المادة 60 عقوبات.. وإنما الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة ينبغي أن يكون عشرة أيام. وهو الحد الأدنى للعقوبة الجنحية وفق المادة 51 عقوبات. وأما الحد الأقصى فهو الحبس مدة سنة. وفضلاً عن عقوبة الحبس التي تتراوح بين عشرة أيام وسنة، فقد أجاز الشارع الحكم أيضاً بعقوبة الغرامة التي تتراوح بين خمسة وعشرين ومائة ليرة سورية ويمكن للقاضي أن يحكم بهاتين العقوبتين معاً.. أو الاكتفاء بأحدهما.
وإن أثر صفح المجني عليه وتنازله عن شكواه أو دعواه صفحاً أو صلحاً أو تعففاً «كما سبق وأشرنا» فإن هذا التنازل لا يعتبر عذراً يحل الجاني من كل عقاب، كما هي الحال في المادة 540 المعدلة السابقة.. وإنما يكون هذا التنازل بمثابة عذر مخفف قانوني يوجب تخفيض العقوبة المقررة بمقتضى المادة 541 حتى النصف. وعندما يكون واقعة الايذاء مما ينطوي تحت حكم المادة 541 المعدلة.. فإن النيابة العامة تملك سلطة الملاحقة وإقامة الدعوى العامة على الفاعل. وفي حال ثبوت ذلك الايذاء لا يفيد المدعى عليه إلا تنازل الشاكي عن دعواه أو صفح المجنى عليه. فعندها تنزل العقوبة إلى النصف فقط ـ كما سبق وأشرنا ـ .
وأما الظروف المشددة التي أتت على ذكرها المادة 541 المعدلة.. هي مثلما تشدد جميع العقوبات المقررة لجرائم الايذاء المقصود. وتشدد وقاً لأحكام المادة 247 عقوبات إذا اقترن فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء المقترف قصداً بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 534 و535 من قانون العقوبات العام.
ومن كل ما سبق نكون قد أتينا على ذكر جرائم الايذاء المقصود التي يعاقب الشارع مقترفيها بعقوبات جنحية.. إلا أنه في المادة 542 عقوبات لا تختلف أحكامها عن الأحكام التي أتت على ذكرها المواد 540 و541 المعدلتين.. إلا أنه من البديهي ووفق نص المادة 542 المعدلة أنه مهما تجاوزت مدة التعطيل عن العمل عن العشرين يوماً، من جراء الضرب أو الجرح أو الايذاء المقصود فإن أحكام المادة 542 المعدلة تظل جديرة بالتطبيق شريطة أن تكون الاصابة قابلة للشفاء، وأن يكون التعطيل مؤقتاً.. ولو بلغت مدته الأشهر والسنين. أما إذا تجاوزت مدة التعطيل العشرين يوماً وتبين عدم قابلية الاصابة للشفاء؟. فإن الأمر ينقلب من تعطيل مؤقت عن العمل.. إلى عجز دائم. ويمتنع حينئذ الأخذ بأحكام المادة 542 المعدلة وعندها يغدو وصف الواقعة جنائياً وتحكمه أحكام المادة 543 من قانون العقوبات، وتكون هي الواجبة التطبيق.
إذاً ومن البداهة بمكان كبير أن تكون العقوبة المقررة في المادة 542 من قانون العقوبات اشد من سابقيتها، ولكنها.. وعلى الرغم من ذلك تظل في حدود اطار الوصف الجنحي ولا تعدو الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من خمسة وعشرين حتى مائة ليرة.
وأما جنايات الايذاء المقصود والواردة في المواد 543 و544 و536 والتي تتجلى في كل مادة من هذه المواد الثلاث صورة من صور الايذاء الجنائي، قارن الدكتور الفاضل بين النص السوري والفرنسي والمصري، وقال: إن هذا النص العربي والمادة 543 غير دقيق في صياغته ولا بد لنا من ايراده بالنص الفرنسي كما ورد في الأصل: ونحن ننقله كما جاء في كتاب الدكتور الفاضل وهو كما يلي:
«Lorsque le fait aura en pour cons‚quence une mutilation. ou l'exeision d'an organe، ou l'amoputatin d'unmembre، ou aura rendu un membre، un organc، ou un sens impropre ... sa fonction، ou sura caus‚ une grave d‚figuration ou toute autre infimit‚ permanent ou paraissant telle. le coupable encourra les travaux forc‚s ... trmps pour dix ans au maximum.»
ومن ثم قال: يتضح من تفحص نص المادة 543 من قانون العقوبات السوري أنه أوسع مدى.. واكثر شمولاً من نص المادة 240 من قانون العقوبات المصري، ونص الفقرة الثالثة من قانون العقوبات الفرنسي فالمادة 543 تعتبر العاهة الدائمة حين حصول تنويه جسيم.. أو احداث أية عاهة لها مظهرها العاهة الدائمة، ولم يرد لذلك حكم مماثل في التشريعين الفرنسي والمصري على السواء.
والمادة 542 من قانون العقوبات السوري يمكن أن نلخص شروط تطبيقها بما يلي:
أولاً ـ وجوب توافر النشاط المجرّم. وقد سبق وأفصحنا عن مدلولات نص المادة 543 .
ثانياً ـ حصول النتيجة الجرمية الضارة: أن ينشأ عن هذا الفعل في المجني عليه عاهة دائمة.. أو عاهة لها مظهر العاهة الدائمة.
ثالثاً ـ وجوب توافر الركن المعنوي: أي أن ارتكاب الجاني فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء الذي أحدث في جسم المجني عليه مثل هذه النتيجة الجرمية الضارة يجب أن يكون مقترناً بالقصد الجرمي. وهذا القصد الذي يتطلبه القانون ليس قصد احداث العاهة الدائمة؟.. وإنما هو قصد المساس بسلامة جسم المجني عليه أو بصحته.. أياً كانت طبيعة هذا المساس أو درجته. وبمعنى آخر، ليس هناك في هذه الجريمة الواردة في المادة 543 ما يميزها عن سائر جرائم الايذاء المقصود من حيث الركن المعنوي. وإنما تتميز عن سواها من حيث النتيجة الجرمية الضارة التي لا بد من حدوثها لقيام المسؤولية واستكمال شرائط العقاب.
والعلاقة السببية لا بد من توافرها لقيام الجريمة الواردة في المادة 543 بين أفعال الضرب أو الجرح أو الايذاء التر ارتكبها الجاني.. وبين العاهة الدائمة التي أصابت المجني عليه. ولا ينفي هذه الصلة السببية أسباب أخرى سابقة أو مقارنة، أو لاحقة انتمت إلى فعل الجاني فأسهمت في احداث العاهة الدائمة.
إن قانون العقوبات لم يورد تحديداً صريحاً.. وتعريفاً واضحاً للعاهة الدائمة L'infirmit‚ permanente وإنما سرد في صلب المادة 543 أمثلة عنها كالقطع la mutilation أو استئصال أحد الأعضاء l'excision d'un organe أو بتر أحد الأطراف l'ampulation d'un membre أو تعطيلهما، أو تعطيل إحدى الحواس rendre impropre a sa fonction أو احداث تشويه جسيم grave d‚figuration ، ثم أعقب الشارع هذه الأمثلة بقوله «أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة» ou toute autre infimit‚ permanente ou paraissant telle .
ومن هذا البيان الوارد على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر يمكن بصورة عامة تعريف العاهة بأنها: «فقد عضو من أعضاء الجسم، أو حاسة من حواسه، أو تعطيلها، أو تشويههما».
ومن هذا التعريف يتضح أن العبرة في وجود العاهة هي لما فقده الجسم من الانتفاع بأعضائه.. أو أطرافه، أو حواسه فقداً كلياً.. أو جزئياً بصفة نهائية ودائمة.
إلا أن العاهة لا تتجلى فقط بانفصال عضو من الأعضاء.. أو بفقد جزء من عضو. فقد يبقى العضو غير منفصل عن الجسم، إلا أن الاصابة تقضي إلى تعطيله عن القيام بالوظيفة الطبيعية التي خلق لها.
وليس من الضروري أن يكون التعطيل كلياً، أو أن يفقد المجني عليه الانتفاع بالعضو الذي وقع عليه الاصابة فقداً كاملاً؟. كأن يحرم من احدى حواسه حرماناً مطلقاً، أو من احدى قواه الطبيعية بصورة شاملة. فقد تحقق العاهة الدائمة إذا كان التعطيل جزئياً، أو إذا حرم المجنى عليه من احدى حواسه أو من احدى قواه الطبيعية حرماناً جزئياً غير تام.
وعلى هذا النحو، فإن ضعف البصر أو ضعف السمع اللذين لا يمكن شفاؤهما يجوز اعتبارهما عاهة دائمة ـ كذلك اعاقة ثني س
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص/الفصل الأول: الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته/القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب/مادة 554/
الرأي الفقهي:
بحثنا في البداية جرائم القتل المقصود: ما كان منها بسيطاً وما كان مشدداً أو مخففاً. ثم أوضحنا في الباب الثاني جرائم الايذاء المقصود وما يلحق بها. وغرضنا في هذا الباب ـ وهو الثالث والأخير ـ أن نعالج أحكام جرائم القتل والايذاء غير المقصودين فنختتم بذلك بحث جميع الجرائم الواقعة على حياة إنسان وسلامته.
من البديهي أن القتل المقصود يتفق والقتل غير المقصود الذي يسمى أحياناً بـ «القتل الخطأ» أو بـ «القتل خطأ» في أن محل الجريمة في كل منهما هو الإنسان الحي، كما يتفقان في أن النشاط الذي يقوم به الجاني يقضي في كل منهما إلى وفاة المجني عليه. فالنتيجة الجرمية هي واحدة سواء أكان القتل مقصوداً أم غير مقصود. وكذلك يبدو التوافق جلياً وواضحاً بين الايذاء المقصود والايذاء غير المقصود: فمحل الجريمة فيهما واحداً، والركن المادي واحد أيضاً، وسواء أكان الايذاء مقصوداً أم غير مقصود، فإن النتيجة الجرمية الضارة تتجلى في اصابة المجني عليه في سلامته البدنية أو في صحته، هي واحدة في الحالين. ولكن التشابه لا يتجاوز هذه الوجوه التي ذكرناها. وسرعان ما يبد الاختلاف صريحاً وواضحاً في الركن المعنوي. فبينما يوجه الجاني ارادته في جرائم القتل المقصود إلى الفعل والى النتيجة الجرمية الناشئة عنه وهي الوفاة، فهو في جرائم القتل غير المقصود يريد الفعل، ولكنه لا يريد النتيجة، ولا يرغب في احداث الوفاة. ففي النوع الأول من الجرائم يتجلى الركن المعنوي في القصد، وفي النوع الثاني ينتفي القصد، ويسأل الفاعل عن الخطأ الذي ارتكبه باهماله أو قلة احترازه أو مخالفته اللوائح (الأنظمة) أو القوانين والذي أفضى إلى ما لم يكن يريده من نتيجة جرمية ضارة. والأمر كذلك في الفرق بين الايذاء المقصود والايذاء غير المقصود، فبينما يرتكب الجاني في النوع الأول فعل الاعتداء مريداً به المساس بسلامة المجني عليه الجسدية أو بصحته، فيقع الأذى المرغوب، إذ يقوم الجاني في النوع الثاني بنشاط خاطىء ينسجم عنه ايذاء ماس بصحة المجني عليه أو بسلامته الجسدية دون أن يكون صاحب هذا النشاط الخاطىء مريداً احداث ذلك المساس.
إذاً في الايذاء يريد الفاعل الفعل ويريد النتيجة الضارة المتولدة منه، فقصد المساس متوافر. وفي الايذاء غير المقصود يريد الفاعل الفعل ولا يريد النتيجة الضارة الحاصلة منه، فالقصد منعدم، والخطأ وحده موجود.. وجرائم القتل والايذاء هي من الجرائم القليلة التي يعاقب التشريع الجزائي مرتكبيها وإن انعدم في نفوسهم القصد، ولم يكونوا يريدون احداث ما حصل من نتائج ضارة. ويؤسس التشريع الجزائي العقاب في مثل هذه الحالات النادرة على ارتكاب الفاعل خطأ ما، سبب حصول النتيجة الجرمية الضارة.
وحكمة العقاب هي في حرص الشارع على أرواح الناس ورغبته في حماية سلامتهم وصحتهم، فلا ينالها سوء ولا يصيبها أذى، ولو كان هذا الأذى ناجماص عن خطأ لا عن قصد. وليسل مثل هذا الحرص جديداً ولا محدثاً. فقد رأينا في الشرائع العريقة في القدم أن كل قتل كان يجب فيه التفكير أياً كان سببه، ومرتكبه يسل عنه ويؤاخذ عليه سواء أراده أم لم يرده، وسواء تسبب فيه بخطاه أم حدث بنتيجة قوة قاهرة لم يكن في استطاعته دفعها. ولم يكن الجزاء يحل بالإنسان وحده، وإنما كان يحل بالحيوان والجماد أيضاً. وعندما تقدمت الشعوب وبرزت فكرة التبعة الخلقية أو المسؤولية الأدبية (La responsabilit‚ morale) ، ولوحظ أنه من الظلم أن يسوى في العقاب بين قصد ازهاق الروح ووجه ارادته إلى احداث الوفاة، ومن لم يقصد ذلك، وإنما تسبب فيه بخطأ منه، أو بين هذا وذاك من جهة ومن لم يكن مخطئاً اطلاقاً من جهة أخرى، بل كان آلة في يد ظروف مستقلة عن ارادته، ولم يكن دفعها في طاقته. وقد استقرت التشريعات الجزائية الحديثة على عدم المساءلة عن هذا النوع الأخير: القتل العرضي، وعلى التمييز بين القاتل قصداً والقاتل خطأ، وجعلت مسؤولية هذا أخف بكثير. كذلك كان الأمر في القانون الروماني بعد تطوره، وكذلك كان في الشريعة الإسلامية الغراء منذ أول عهدها: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم»، و«ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ».
وقد جمع الشارع الجزائي السوري القتل والايذاء غير المقصودين في نبذة واحدة، ووضع أحكامهما في المواد 550 ـ 553 ، وحسناً فعل، فجرائم القتل غير المقصود تتحد وجرائم الايذاء غير المقصود في الفعل أو الامتناع الذي هو قوام الركن المادي، كما تتحد جميعها أيضاً في الركن المعنوي، وهو في الحالين الخطأ المتجلي في الاهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القوانين أو الأنظمة. والفرق بين هاتين الطائفتين من الجرائم غير المقصودة يبدو في جسامة النتيجة الجرمية الضارة المتولدة عن هذا الخطأ، فهي في القتل الوفاة، وهي في الايذاء مجرد المساس بالصحة أو بالسلامة البدنية.
وإذا نحن أفصحنا عن اوجه التشابه والخلاف بين جرائم القتل والايذاء المقصودين وجرائم القتل والايذاء غير المقصودن، فليس معنى هذا أن تلتبس جريمة القتل غير المقصود أو القتل خطأ، بجريمة الايذاء المفضي إلى موت، وإنما ينبغي التمييز بينهما. ففي الايذاء المفضي إلى موت ـ كما أوضحنا سابقاً ـ بوجه الجاني ارادته إلى المساس بسلامة جسم المجنى عليه، فهو يقصد بفعله الارادي الايذاء فقط ولا يقصد احداث الوفاة، ومع ذلك قد تحصل الوفاة، دون ارادة منه. وأما في جريمة القتل خطأ، فإن الجاني لا يقصد بفعله الارادي احداث الوفاة، كما لا يقصد أيضاً المساس بسلامة المجنى عليه الجسدية، وإنما يأتي هذا المساس ويحصل الموت نتيجة اهمال أو قلة احتراز أو مخالفة للقوانين أو الأنظمة بأي نتيجة خطأ.
ولقد أفصح قانون العقوبات السوري عن أحكام جريمة القتل خطأ أو القتل غير المقصود في صلب المادة 552 عقوبات سوري، «يرجى مراجعة النص».
كما عالج قانون العقوبات أيضاً عقوبة الايذاء خطأ أو الايذاء غير المصود في صلب المادة 551 ، وحدد نفس المفاعيل المبينة في المواد 540 و541 عقوبات سوري.
ومن ثم جاء الشارع الجزائي، فعقب على هاتين المادتين بالمادة 552 من قانون العقوبات.
ثم أحدث الشارع الجزائي في المادة 553 ظرفاً مشدداً يوجب ؟؟ العقوبات المقررة لجرائم القتل والايذاء غير المقصودين «يراجى مراجعة النص».
ولم يشأ قانون العقوبات السوري أن يختتم المواد التي سن فيها أحكام الجرائم الواقعة على حياة الإنسان وسلامته الا بنص يعالج مشكلة تعدد الأسباب في جرائم القتل والايذاء: سواء أكانا مقصودين أم غير مقصودين، فأورد هذا النص في صلب المادة 554 وهي آخر مادة من مواد جرائم الدم، وقد جاء فها مايلي:
«إذا كان الموت والايذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله، أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 199».
ومن استقراء هذه النصوص يتضح لنا أن جرائم القتل غير المقصود وجرائم الايذاء غير المقصود تتفق في جميع أركانها وعناصرها، ولا تختلف إلا في جسامة النتيجة الضارة المتولدة من النشاط الاجرامي. فالقتل الخطأ والايذاء الخطأ لكل منهما وكان: ركن مادي، وآخر معنوي. أما الركن المادي فيتكون من عناصر ثلاثة: أولها نشاط من الفاعل يتجلى في عمل أو امتناع عن عمل. وثانيها: النتيجة الجرمية الضارة الناشئة عن هذا النشاط وهي الوفاة، أو المساس بالسلامة الجسدية أو بالصحة، كالجراح أو بتر العضو أو احداث العاهة الخ.. وثالثها: علاقة السببية بين نشاط الفاعل والنتيجة الجرمية الحاصلة. وأما اركن المعنوي فهو الخطأ. ولا جدال في أن ثمة تلازماً وثيقاً بين نشاط الفاعل وخطئه، إذ أن الخطأ يكمن في النشاط الذي يأتيه الجاني، مثل ذلك: أن قائد السيارة الذي يقودها بسرعة يرتكب نشاطاً محرماً هو الاسراع، وهذا النشاط بحد ذاته يؤلف الخطأ وينطوي على العنصر المعنوي. هذا التلازم يقتضي الكلام على النشاط الاجرامي والركن المعنوي في آن واحد بعنوان: «الخطأ».
ويبنى على ذلك أننا سنبحث في هذا الموضوع: الخطأ أولاً، ثم نتناول ثانياً: الوفاة والايذاء، وكلاهما النتيجة الجرمية التي يعاقب القانون على حدوثها. ثم نعالج ثالثاً: السببية بين الخطأ المرتكب والنتيجة الضارة الحاصلة.
أولاً ـ الخطأ ـ حاول كثير من الفقهاء وضع تعريف بالخطأ، فقال بعضهم: «إنه التصرف الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية، وقال آخرون: «إنه كل فعل أو امتناع ارادي تترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل لا بطريق مباشر ولا غير مباشر ولكنه كان في وسعه تجنبها، وقال غيرهم: «الخطأ هو أن لا يتخذ الفاعل في سلوكه الاحتياط الكافي الذي يجب على الشخص الحريص المتبصر اتخاذه لمنع ما عسى أن يترتب على سلوكه هذا من نتائج ضارة بالغير». وعرفه غير هؤلاء وأولئن، فقال: «إنه نزول الجاني في تسرفه عن الحد الذي يفرضه عليه القانون من الحيطة والحذر، مما يترتب عليه عدم توقعه حدوث النتيجة غير المشروعة، في حين أنه كان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها».
هذا في الفقه، أما في التشريع فقلما انطوت قوانين العقوبات القديمة على نص تشريعي يحدد معنى الخطأ. وليس في قانون العقوبات المصري ولا الفرنسي تعريف بالخطأ (la faute) ولا بالقصد أو النية (L'infentien) . ولكن قوانين العقوبات الحديثة بادرت إلى سد هذا النقص، وأخذت على نفسها التعريف بالقصد أو النية، والتعريف بالخطأ، وتحديد صوره وأشكاله أيضاً. ومن هذا القبيل ما ورد في صلب المادة 18 من قانون العقوبات السويسري.
أما الشارع الجزائي السوري فقد عرف النية أو الصد المباشر في المادة 187 ، وقد جاء فيها: «النية ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون». ثم ألحق بالقصد المباشر القصد الاحتمالي وحدده في المادة 188 بقوله: «تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة». وعدد الشارع الجزائي السوري في الماد 189 من قانون العقوبات صور الخطأ حيث ورد فيها: «يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة».
ولم يكتف الشارع الجزائي السوري بتبيان صور الخطأ وتعداد أشكاله ومصادره، ولكنه حاول في المادة 190 أن يضع تحديداً لماهية الخطأ وطبيعته، وأن يعين متى تكون الجريمة غير مقصودة، فقال: «تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين: وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها، وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها».
ويبدو من مقارنة نص المادتين 189 و550 السالف بينهما أن الشارع السوري لم يحالفه التوفيق في صياغة المادة 189 ، فجاءت غير دقيقة ولا صحيحة، فقد عبر الشارع في هذه المادة عن كلمة (lois) الفرنسية بـ «الشرائع» ثم أفصح عن الكلمة ذاتها في المادة 550 بـ «القوانين». والاصطلاح الأخير أدق وأصدق تعبيراً عن ارادة الشارع الحقيقية. وفضلاً عن ذلك، فقد جمع نص المادة 189 بين «الشرائع والأنظمة» بحرف العطف «و» وأصل هذا النص في الفرنسية يفرق بينهما بـ «أو» إذ يقول: (lois ou r‚giements) . وقد استدرك الشارع السوري في المادة 550 من قانون العقوبات ما فاته في المادة 189 ، ولا ريب في أن استعمال «أو» هو الأصوب، إذ يكفي لتكوين الخطأ أن يكون الفاعل قد خالف الواجبات المنصوص عليها في أحكام القانون أو في قواعد النظام. ولا يستلزم قيام الخطأ أن تكون المخالفة للقانون والنظام معاً وفي آن واحد. والجدير بالذكر أن الفقه والقضاء والتشريع في مصر يستعملون اصطلاح «اللوائح» للتعبير عما يُدعى في سورية بـ «الأنظمة». وأكثر التشريعات الجزائية تقتصر على ذكر الأنظمة دون القوانين، كالتشريع الفرنسي والمصري وغيرهما.
وصور الخطأ وأشكاله عددها الشارع في المادة 189 حيث ذكر الاهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، فكذلك كرر الشارع التعداد ذاته في المادة 550 التي عاقب فيها على القتل خطأ. والحقيقة أن الاهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين أو الأنظمة لا تخرج عن كونها مظاهر متنوعة وصوراً متعددة للخطأ، وهي متداخلة بعضها في بعض بحيث يصعب أحياناً التمييز بين ما هو اهمال وما هو قلة احتراز مثلاً. وقد استهدف الشارع من تعدادها أن يحيط بكل أنواع الخطأ التي يمكن تصورها.
وأما الاهمال (La n‚gligence) فهو عادة صورة من صور الخطأ المقترف بالترك أو الامتناع أو الغفلة عن القيام بما ينبغي للشخص المتزن الحريص أن يفعله. ولو قام بما يجب عليه وبما تقتضيه طبيعة الوضع أو ظروف الموقف الذي وجد فيه، لما وقعت النتيجة الجرمية الضارة، ولما حصل الموت أو حدثت الاصابة. وهكذا يبدو الخطأ في صورة الاهمال إذا امتنع الشخص عن أن يتخذ ما كان يتخذه الرجل البصير المتزن في نفس الظروف للحيلولة دون وقوع القتل أو الايذاء اللذين كان يمكن لهذا الشخص أن يتوقعهما، لو أنه أحسن تقدير العواقب، أو حسب ـ على الأقل ـ لها حساباً. ومن هذا القبيل: المالك للبناء الذي يهمل وضع مصباح مضيء على أمتعة أو على أنقاض أو على حفرة في الطريق العام فيعثر أو يتردى فيها إنسان. وكذلك الشخص المكلف العناية بطفل أو عاجز أو مريض، فيهمل في العناية به حتى يموت. ومن قبيل الاهمال أيضاً عدم الالتفات إلى حيوان رغم العلم بميوله المؤذية مما يترتب عليه قتل شخص أو اصابته.
وقلة الاحتراز أو عدم الاحتياط هو خطأ ينطوي عليه نشاط ايجابي يقوم به الفاعل، ويدل على الطيش أو عدم التبصر أو عدم تدبر العواقب. وقد يدرك الإنسان القليل الاحتراز الضرر المتوقع من خطأه، ولكنه لا يفعل شيئاً لاتقانه أو درئه أو الاحتياط له. ومثال ذلك: من يهدد غيره بسلاح يعلم أنه محشو وصالح للانطلاق، فتخرج منه رصاصة لعدم احتياطه فتقتل إنساناً لم يقصد قتله، وسائق السيارة الذي يسرع بالسير في شارع خاص بالناس، فيصيب أحدهم بجراح، أو يودي به فيموت. ومن هذا القبيل أيضاً: أن تنام مرضع مع رضيعها في فراش واحد ثم تنقلب عليه أثناء نومها فتدميه، أو أن تنبذ حامل مكاناً قضياً لتضع فيه حملها، وهي تجهل أصول الولادة فيهلك وليدها بسبب ذلك، أو أن يقود سائق سيارته ليلاً وهي مطفأة الأنور، أو أن يخرج بها دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه.
ولا ينقص من مدى شمول المادتين 189 و550 أن الشارع الجزائي السوري لم يذكر «الرعونة maladresse» في عداد صور الخطأ، كما ذكرها قانوناً العقوبات في فرنسا وفي مصر. فهذه الحالات التي يشير إليها الشراح في مصر وفي فرنسا كأمثلة للخطأ المتجلي في صورة «رعونة» يتجلى فيها أيضاً الاهمال أو قلة الاحتراز، ووجه الخطأ فيها كلها إنما يبدو تارة في اغفال القيام بما كان ينبيغ القيام به لتفادي وقوع النتيجة الجرمية الضارة، كما يبدو تارة أخرى في عدم التحرز مما كان يجب التحرز منه، أو في عدم اتخاذ ما تستلزمه الحيطة وما يتطلبه الحذر من الرجل الحريص المتبصر في تلك المواقف.
وأما عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة تعني النصوص الواردة في القوانين والأنظمة (اللوائح) تأمر وتنهي، فإذا عصي الفرد ما أمرت به أحكام القوانين أو الأنظمة، أو قام بما نهت عنه، ونشأ عن سلوكه المخالف ايذاء أو وفاة، فإنه يعتبر مسؤولاً عن النتائج الجرمية الحاصلة، ولو لم يرتكب أي نوع آخر من أنواع الخطأ. وعلى ذلك، فإن الشخص يعد في حكم المخطىء بمجرد مخالفته حكماً من أحكام القانون أو قاعدة من قواعد النظام، إذا وقع منه ايذاء أو حدثت وفاة بسبب تلك المخالفة. مثال: إذا سلم صاحب سيارة قيادة سيارته إلى شخص يعلم أنه لا يحمل رخصة سوق، فصدم هذا الشخص إنساناً فأماته، فإن صاحب السيارة يعتبر أيضاً مسؤولاً عن وقوع هذه الحادثة لأنها خالف، بتسليمه قيادة سيارته لشخص غير مرخص له بالسوق وفق أحكام قانون السير، فوجب أن يتحمل مدنياً وجزائياً مسؤولية ما أوقع من حوادث بسبب عدم مراعاته أحكام ذلك القانون. ومن هذا القبيل أيضاً أن يتسبب قائد سيارة في قتل شخص أو إصابته، لأنه تجاوز في سرعته الحد المعين، أو لأنه التزم يساره، أو سار بسيارته في وسط الطريق، أو لأنه اركب فيها عدداً من الأشخاص يتجاوز العدد المقرر.
ولئن كان قانون العقوبات المصري يقتصر على ذكر اللوائح (الأنظمة) دون القوانين، فإن من المسلم به بين جميع الفقهاء والشراح في مصر أن لفظ «اللوائح» يجب أن يحمل على أوسع معانيه، فلا يقتصر على مدلولة الفني أي على اللوائح التي تصدرها جهات الادارة، وإنما يشمل جميع النصوص القانونية على السواء. ولا جدال في أن الشارع السوري في المادتين 189 و550 من قانون العقوبات قضى على كل تردد أو التباس في التأويل إذ نص صراحة على «عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة». ولم يعد ثمة أي ريب في أن هذه العبارة تشمل جميع القوانين التي توضع لحفظ النظام والأمن وصيانة الصحة العامة وتنظيم الصناعات والمهن المختلفة، كقانون مزاولة مهنة الطب أو المحاماة، وكقانون السير وغيره، كما تشمل أيضاً المواد الواردة في الباب الخاص بالمخالفات في قانون العقوبات كالمخالفات المتعلقة بالطرق و المحلات العامة، أو بالراحة العامة، أو بالتدابير الصادرة عن السلطات الادارية أو البلدية (المواد 736 ـ 756).
إذاً كل من هذه الصور الثلاث تكفي لتكوين الخطأ:
ومن البديهي أن الشارع يعتبر كل صورة من هذه الصور الثلاث: الاهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين أو الأنظمة خطأ قائماً بذاته يترتب عليه مسؤولية فاعله ولو لم يقع منه أي خطأ آخر ويبنى على اعتبار مخالفة القوانين أو الأنظمة صورة أو وجدهاً من صور الخطأ أو وجوهه أن فعل المخالفة يعد بذاته خطأ شأنه شأن الصورتين السابقتين. وبعبارة أخرى يكفي لاعتبار الفاعل مخطئاً أن يثبت أنه خالف حكماً من أحكام أحد القوانين أو الأنظمة، ولا حاجة بعد ذلك لاثبات أن تصرف هذا الفاعل ينطوي إلى جانب ذلك على اهمال أو قلة احترازن فعدم مراعاة القوانين أو الأنظمة صورة قائمة بذاتها، ووجه مستقل عن الأوجه أو الصور الأخرى، وكاف بذاته لتكوين ركن الخطأ وتمتاز هذه الصورة من صور الخطأ بأن اثباتها لا يحتاج إلى عناء، إذ يكفي فيها الاشارة إلى النص الذي خالف الفاعل في سلوكه أو تصرفه أحكامه ولم اكان العلم بالقانون مفترضاً، فيكفي أن يثبت أن الفاعل هو الذي أحدث الفعل المخالف لأحكام ذلك النص. وهذه مسألة اثبات مادي بادية سهولتها، ولا مجال فيها للتقدير الذي تقابله في أوجه الخطأ وصوره الأخرى.
ومن الواضح أن استقلال هذه الصورة من صور الخطأ عن غيرها من الصور الأخرى يفضي إلى النتائج القانونية التالية:
أولاً ـ إن الشخص لا يكون مسؤولاً ـ لعدم مراعاته القوانين أو الأنظمة ـ إذا ثبت أنه نفذ كل ما يتطلبه النص. وهذا لا يمنع بداهة أن تقوم مسؤوليته على أساس أنه ارتكب خطأ يتجلى في صورة أخرى من الصور المصررة السالف ذكرها كالاهمال أو قلة الاحتراز.
ثانياً ـ إن جريمة القتل الخطأ أو الايذاء منفصلة عن جريمة المخالفة أو الجنحة الناجمة عن عدم مراعاة القانون أو النظام. فالجريمة الأولى تقوم وتعتبر متوافرة الأركان ولو لم تتوافر جميع أركان الجريمة الثانية. مثال ذلك: أن جريمة عدم تنفيذ قرار الهدم الذي توجهه السلطة الادارية المختصة إلى صاحب البناء المتداعي لا تتوافر أركانها إلا إذا نصت المدة التي يحددها القرار المذكور لتنفيذه. وعدم مضي المدة لا يمنع ـ إذا ما سقط البناء خلالها فجرح شخصاً أو أماته ـ من اعتبار المالك المذكور مخطئاً لمخالفته الأنظمة ولا يمنع ـ بالتالي من مساءلته عن جريمة ايذاء أو قتل غير مقصود.
ثالثاً ـ وبناء على المبدأ ذاته، فإن مخالفة القانون أو النظام يتوافر بها ركن الخطأ ولو لم ترفع الدعوى العامة بهذه المخالفة. بل وإن كان الحق بإقامة الدعوى العامة بها قد سقط بالتقادم، إذ أن الخطأ يتكون من المخالفة ذاتها، ولا أهمية اطلاقاً لاقامة الدعوى العامة بها على مرتكبها، ولا لامكان أو عدم امكان اقامتهاز أما إذا أمكن رفع الدعويين معاً ـ وهذا هو الأهم الأغلب ـ فإنه يكون ثمة تمدد معنوي للجرائم يوجب أن يطبق النص الذي يقضى بعقوبة أشد، وهو في أكثر الأحيان نص المادة 550 أو المادة 551 من قانون العقوبات. فإذا كان ثمة مخالفة للقوانين أو الأنظمة في قيام مولده بولادة عسرة، أو في استمرار سائق سيارة على السير رغم الايعاز الموجه إليه من شرطي السير بالوقوف، أو في القاء مواد صلبة في الطريق العام بدون احتياط، ونشأ عن أحد هذه الأفعال ايذاء أو موت، فإنه ينجم عن ذلك جريمتان: الأولى الجريمة الناشئة عن مخالفة النص، والثانية جريمة الايذاء خطأ أو القتل خطأ. ولما كانت مخالفة القوانين أو الأنظمة أن هي إلا صورة من صور الخطأ فلا تنشأ عنها مسؤولية جزائية إلا إذا كانت هي سبب حصول النتيجة الجرمية الضارة كالوفاة أو الجرح، فإن معنى هذا أن الفعل المكون للجريمة مخالفة القوانين أو الأنظمة هو نفسه الفعل المكون لجريمة القتل أو الايذاء غير المقصودين، أي أن التعدد هنا معني لا مادي، وأما على الصعيد العملي فإن القضاء مستقر هنا في مثل هذه الحال على اعتبار المخالفة المرتكبة ركناً من أركان جريمة القتل أو الايذاء غير المقصودين.
ومن البديهي أن مجرد عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة ليس له معنى أكثر من أن الجاني قد أخطأ. والخطأ وحده ليس كافياً للمسؤولية وإنما هو ركن واحد من أركانها لا تقوم به وحده، بل يجب ـ فضلاً عنه ـ أن يثبت أن هذا الخطأ هو السبب في وقوع النتيجة الجرمية الضارة من وفاة أو ايذاء. وهذا الشرط الجوهري قد يفوت المحاكم أحياناً في التطبيق، ويغيب عنها، لأنه كثيراً ما يظن أن عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة كاف وحده للمسؤوليةن فتقضي من غير أن تتحرى توافر رابطة السببية بين هذا الخطأ وحصول الضرر من قتل أو جرح.
ويتضح من كل ما تقدم أننا نستطيع أن نتبين في كل صورة من صور الخطأ وفي كل وجه من وجوهه تصرفاً لا يأتيه الرجل البصير إذا كان في الظروف ذاتها. وكل تصرف من هذا القبيل يمكن وصفه بأنه خطأ، ويمكن أن يترتب على فاعله مسؤولية مدنية، كما يمكن في الوقت نفسه أن نطلق عليه وصف الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، وتنشأ عنه مسؤولية جزائية. وتخرج من هذا كله بنتيجة هامة هي أن صور الخطأ وأوجهه الثلاثة ـ وإن وردت على سبيب الحصر والتقييد في صلب المادتين 189 و550 فإنها من سعة الدلالة بحيث تشمل كل خطأ متصور يمكن أن تبنى عليه مسؤولية مدنية.
وأما وحدة الخطأ الجزائي أو الخطأ المدني: قد قضت المادة 164 من القانون المدني بأن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. فالقانون المدني جاء بحكم عاك للخطأ بحيث يكفي أي خطأ مهما كانت درجته لنشوء المسؤولية التقصيرية في النطاق المدني. أما قانون العقوبات فقد حصر الخطأ في صور معينة، وإذا كانت في الحقيقة تتسع لجميع وجوه الخطأ الذي يعاقب عليه القانون. والمسألة التي نطرحها الآن على بساط البحث هي: هل نأخذ في نطاق المسؤولية الجزائية بالقاعدة المقررة في نطاق المسؤولية الجزائية بالقاعدة المقررة في نطاق المسؤولية المدنية التقصيرية أي غير التعاقدية، فتعتبر الجاني مسؤولاً عن جريمة الايذاء أو القتل لمجرد أنه ارتكاب أي خطأ. أم هل نشترط أن يكون الخطأ ـ في المسؤولية الجزائية ـ على درجة معينة من الجسامة.
وللاجابة على هذا السؤال أهمية قصوى من ناحيتين: الأولى تظهر في آثار الحكم القطعي الصادر من المحكمة الجزائية. فإذا افترضنا أن المحكمة الجزائية حكمت نهائياً ببراءة متهم لعدم توافر ركن الخطأ، فعلى الرأي القائل بوحدة الخطأ في القانون الجزائي والمدني يكون لهذا الحكم الجزائي حجية أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها الحكم بالتعويض. وإذا أخذنا بالرأي الذي يستلزم أن يكون الخطأ الجزائي على درجة أشد من الخطأ المدني، فلا يعود للحكم الجزائي القاضي بالبراءة أية حجية أمام المحاكم المدنية، ويبقى لهذه المحاكم الحق في الحكم بالتعويض الذي يكفي فر ترتبه أي خطأ ـ مهما كان طفيفاً. ولكل من هذين الرأيين خطورته البالغة. أما الناحية الثانية فتتجلى في أن القول بوحدة الخطأ المدني والخطأ الجزائي يعني أن الدعوى المدنية بالتعويض ترتبط بالدعوى العامة، فإذا سقطت هذه بالتقادم امتنعت على المتضرر المطالبة بالتعويض، وآل ذلك إلى سقوط الدعوى المدنية أيضاً. وأما القول بازدواج الخطأ المدني والخطأ الجزائي فيعني عدم ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى العامة فقد تسقط هذه بالتقادم ويبقى الحق في رفع دعوى مدنية بالتعويض قائماً بعد سقوطها، ما دامت مدة التقادم المدني لم تنقض بعد. ونحن إنما نود الآن أن نستعرض هذين الرأيين.
الرأي الأول ـ ازدواج الخطأ الجزائي والخطأ المدني: يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن القانون الجزائي يستلزم من أجل تقرير المسؤولية الجزائية أن يكون الخطأ ذا قدر معين من الجسامة، ويأخذون في ذلك بالتفرقة القديمة التي كانت شريعة الرومان تقررها بين أنواع الخطأ الثلاثة وفق تدرجها في الشدة على المنوال التالي: 1 ـ الخطأ الفاحش culpa lata، faute lourde. 2 ـ الخطأ اليسير culpa levis، faute l‚g‚re . 3 ـ الخطأ التافه culpa levessina faute tr‚s l‚g‚re . ويقصرون المسؤولية الجزائية على النوعين الأولين أي الخطأ الفاحش والخطأ اليسير دون الخطأ التافه. أما المسؤولية المدنية فكان يكفي فيها أي خطأ ولو كان تافهاً.
وتعطل هذه الطائف من الفقهاء رأيها هذا بأن غرض التعويض المدني يختلف عن غرض العقاب الجزائي، فبينما القانون المدني يرمي إلى مجرد تعويض الضرر، فإن القانون الجزائي يهدف من وراء فرض العقاب إلى ردع الجاني وحماية المجتمع من شره. ثم تضيف إلى ذلك: أن الناس عرضة في حياتهم للأخطاء الطفيفة التي لا يأبه لها المجتمع، ولا يتأثر الجاني بالعقاب عليها لأن هذا العقاب ـ إذا فُرض ـ لا بد أن يكون هيناً جداً، وفي تعويض الضرر الناشىء عن مثل هذا الخطأ التافه كفاية، ولا ضرورة بعد ذلك لتدخل الشارع الجزائي بفرض العقوبة على مرتكبه. ويؤيد هذا الرأي أكثر الشراح الفرنسيون وبعض الشراح المصريين.
الرأي الثاني ـ اندماج أو وحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني: ويرى فريق آخر من الفقهاء أن الخطأ لا بد فيه من أن يكون واحداً. فلا يختلف الخطأ الجزائي عن الخطأ المدني في شيء، وأي خطأ يرتب المسؤولية المدنية يرتب في الوقت نفسه المسؤولية الجزائية. وليس في التشريع الجزائي السوري ولا المصري، ما يشير صراحة أو ضمناً إلى استلزام درجة معينة من الخطأ، وصور الخطأ الواردة في المادتين 189 و550 من قانون العقوبات السوري، وإن كان ظاهرها فيه معنى الحصر والتخصيص، فهي في الواقع تتسع ت كما رأينا سابقاً ـ لتشتمل كل خطأ أياً كانت صورته وأياً كانت درجحته. والقانون الجزائي لا يعلق العقاب في الجرائم غير القصودة على درجة جسامة الخطأ، وإنما هو يعلقها على حصول نتيجة ضارة معينة يرى فيها من الجسامة ما يستدعي تجريم احداثها والمعاقبة عليه وإن لم تكن مقصودة. والفرق بين القانون المدني والجزائي منحصر في هذا: فالقانون المدني يعتد بالضرر أياً كانت صورته، أما القانون الجزائي فلا يهتم إلا بأنواع معينة من النتائج الضارة غير المقصودة أوردها على سبيل الحصر، وعاقب على وقوعها. وأما الخطأ فلا يتغير في المسؤوليتين الجزائية والمدنية، إذ هو خطأ على كل حال، ولذا يجب أن يعاقب على الخطأ مهما كانت درجته ومهما خفت جسامته. وإذا كان لا يجوز أن تؤخذ درجة الخطأ بعين الاعتبار من أل قيام الجريمة غير المقصودة وتوافر المسؤولية الجزائيةن فإن من الجائز أن يكون لدرجة الخطأ اعتبارها عند تقدير العقوبة، فعلى القاضي في حدود سلطته التقديرية بين الحدين الأدنى والأقصى أن يدخل درجة الخطأ في حسابه فيعاقب مثلاً على الخطأ الواعي بأشد مما يعاقب به على الخطأ بلا تبصر.
ويستند القائلون بهذا الرأي في دعم موقفهم إلى الحجج التالية:
أولاً ـ إن من الصعب جداً التمييز بين ما يعتبر خطأ جسيماً وما يعتبر خطاً تافهاً. وقد عدل الفقه والقضاء في العصر الحديث عن الأخذ بهذه التفرقة الرومانية القديمة، كما عدل عنه القانون المدني السوري والمصري في نطاق المسؤولية التعاقدية.
ثانياً ـ إن التفريق بين أنواع الخطأ في الجسامة يدعو إلى تناقض الأحكام في القضي الواحدة، فالقاضي الجزائي يقضي بالبراءة لعدم وجود الخطأ، والقاضي المدني يحكم بالتعويض تأسيساً على قيام الخطأ. فالقول بوحدة الخطأين يزيد التضامن بين القانون المدني والجزائي ويعين على تحقيق أغراضهما.
ثالثاً ـ إن الحياة الاجتماعية طرأت عليها تطورات كثيرة بسبب التقدم الحضاري الضخم في وسائل العمران والنقل والاختراعات الحديثة. فالتعويض المدني وحده لم يعد يجدي في المحافظة على أرواح الناس وسلامتهم الصحية والبدنية، لاسيما وأن انتشار التأمين ضد الأخطار والاصابات جعل التعويض المدني عديم الأثر في الزجر، وأصبح يغري بالتعور والاندفاع، والقول بازدواج الخطأين يجعل الجاني يجد مخرجاً من المسؤوليتين المدنية والجزائية معاً. فأما المسؤولية المدنية فالفاعل المخطىء لا يكاد يحس بها لأن شركة التأمين هي التي تدفع التعويض. وأما المسؤولية الجزائية فمن السهل تفاديها ما دامت المحاكم تشترط ـ وفقاً للرأي الأول ـ أن يكون الخطأ على درجة من الجسامة. وبذلك يغدو يسيراً أن يفلت من العقاب كثيرون ممن يستحقونهن وأن يفوت على الشارع غرضه من جعل المسؤولية مزدوجة.
والقضاء البلجيكي يؤيد باطراد الرأي القائل بوحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني. وقد تبعه للقضاء الجزائي الفرنسي الحديث منذ عام 1912 ، ثم اعنتقت هذا الرأي محكمة النقض المصرية منذ سنة 1939 إذ ثبت قضاؤها منذ ذلك الحين على أن الخطأ الذي يستوجب المساءلة الجزائية بمقتضى المادتين 237 و244 من قانون العقوبات المصري (ويقابلان المادتين 550 و51 من قانون العقوبات السوري) لا يختلف في أي عنصر من عناصره عن الخطأ الذي يستوجب المساءلة المدنية بمقتضى المادة 151 من القانون المدني المصري القديم (وتقابل المادة 164 من القانون المدني السوري الحالي). وبناء عليه فإن الخطأ مهما كان ضئيلاً يكفي لتحقيق المسؤولية. ومتى كان الأمر كذلك، فإن براءة المتهم في الدعوى الجزائية لعدم ثبوت الخطأ الذي رُفعت به الدعوى العامة عليه، تستلزم حتماً رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ المدعى به، ويكون لحكم البراءة قوة الشيء المحكوم فيه Chose jug‚e إذا رُفع النزاع المدني بعد ذلك أمام المحكمة المدنية.
ولا جدال في أن هذا الرأي أعدف وأكثر انسجاماً مع النظريات القانونية الحديثة في الخطأ. وهو رأي يقول به بعض الشراح الفرنسيين، وأكثر الراح المصريين.
إلا أن القول بوحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني ووجحدة المعيار فيهما ليس معناه أنه لا يمكن مطلقاً الحكم بتعويض مدني عندما يُقضى بالبراءة في الدعوى الجزائية.. فهذه القاعدة لها مجال محدد هو بالذات الحالات التي تقوم فيها المسؤولية المدنية على خطأ شخصي يتعين اثباته أي يجب فيه اقامة البينة على أن المسؤول قد ارتكب خطأ شخصياً. فالتسوية بين المسؤولية المدنيةن وهي المسؤولية المدنية في أساسها لا تكون الا في صورة معينة من صور المسؤولية المدنية، وهي المسؤولية المبنية على خطأ شخصي. أما الحالات التي تقوم فيها المسؤولية المدنية على خطأ مفترض، كالمسؤولية الناشئة عن عمل الغير (المواد 174 ـ 176 من القانون المدني) أو عن الأشياء (المواد 177 ـ 179 من القانون المدني) فهي بطبيعة الحال تخرج عن نطاق تلك القاعدة، لأن القانون الجزائي ليس فيه خطأ مفترض، ولا تُبنى المسؤولية الجزائية إلا على أساس الخطأ الشخصي. ومن المبادىء الأساسية أن العقوبات شخصية فلا يجوز أن يُسأل إنسان جزائياً عن فعل الغير إلا إذا قام الدليل بصورة ايجابية على أن هذا الإنسان ارتكب بسلوكه خطأ شخصياً مرتبطاً بالنتيجة ارتباط السبب بالمسبب. وعلى هذا، فلا يجوز أن يعتبر الوالد مسؤولاً جزائياً عن كل جريمة يرتكبها ابنه القاصر المقيم في كنفه، ولا الزوج عن كل جريمة تقترفها زوجته القاصرة، ولا المتبوع عن كل جريمة يقوم بها التابع، ولكن جميع هؤلاء مسؤولون مدنياً وملزمون بالتعويض عن الأضرار التي يحدثها غيرهم ممن هم خاضعون لرقابتهم أو تابعون لهم. كذلك ألقى القانون المدني على عاتق حارسي الحيوانات والأبنية والآلات الميكانيكية وسائر الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة مسؤولية التعويض عما يحدثه الحيوان العامة أن تُبنى المسؤولية الجزائية ـ كما تبنى في مثل هذه الحالات المسؤولية المدنية ـ على أساس الخطأ المفترض. وبناء عليه قضت محكمة النقض المصرية بأنه لا يكفي لمساءلة شخص جزائياً عما يصيب الغير من الأذى بفعل حيوانه أن يثبت أن ذلك الحيوان مملوك له، فإن ذلك إن صح أن يكون سبباً للمسؤولية المدنية فإنه لا يكفي في تقرير المسؤولية الجزائية التي لا يصح أن يكون لها محل إلا إذا ثبت على المالك نوع من أنواع الخطأ في المحافظة على حيوانه، ومنع أذاه عن الغير. وفي هذه الحالة يجب بيان نوع هذا الخطأ في الحكم ووجه نسبته إلى مالك الحيوان بالذات. كما قضت محكمة النقض المصرية أيضاً بأن مسؤولية صاحب البناء لا تقوم جزائياً إلا على أساس وقوع خطأ بالفعل لا مجرد افتراض خطأ. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن مهندس التنظيم عاين منزل الطاعنة فوجده بحالة منذرة بالسقوط العاجل لوجود شروخ فيه لا يمكن ادراكها إلا بعين ذي الفن، وأنه طلب إلى ساكنيه أن يخلوه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ولكن قبل انتهاء هذه المدة سقط المنزل فأصيب من جراء ذلك شخص كان سائراً في الطريق، فهذه الواقعة ليس فيها ما يدل على وقوع خطأ أو اهمال من صاحبة المنزل حتى تمكن مساءلتها جزائياً عن الحادثة؟. لأن السقوط تم قبل انتهاء الانذار الموجه إليه.
ويستخلص من كل ما تقدم أنه في الحالات التي يبني فيه القانون المدني المسؤولية المدنية على أساس الخطأ المفترض لا يكون ثمة تناقض بين الحكم الجزائي القاضي بالبراءة والحكم المدني القاضي بالتعويض إذ أن أساس الحكمين يختلف، فبينما لا يجد القاضي الجزائي خطأ شخصياً يجد القاضي المدني خطأ مفترضاً لم يثبت المدعى عليه عكسه، أو لم يجز له اثبات عكسه. والمحاكم الجزائية تغدو عندئذ غير مختصة للنظر في دعوى التعويض لأنها لا تختتص إلا في رؤية الدعوى المدنية المتفرعة عن الجريمة.
وعلى ذلكن فليس ثمة ما يمنع من أن يُقضى ببراءة صاحب اليارة لأنه لم يخطىء ثم يقضى عليه بتعويض مدني على أساس المادة 179 من القانون 
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